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المغنـــــي عـن الأسـفار 


 



تأليف:

أبي عبد الله حماد بن أحمد المراكشي
مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله:

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102].

{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: 1].

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} [الأحزاب:70-71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.

أما بعد:

فإن من أجل القربات وأعظمها, وأكثرها أجرا وأنفعها: الاشتغال بالعلم الشرعي طلبا وتحصيلا, بحثا وتأصيلا, إجمالا وتفصيلا.

ولقد رغب في ذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حيث قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"

ويكفي أنه ميراث الأنبياء,
 ود يدن البررة الأتقياء, من أخذ به فقد أخذ بحظ عظيم, ومن أعرض عنه زلت قدمه وانحرف عن الصراط المستقيم, فهو ينير للعبد طريقه إلى الله , ويجعله على سبيل الحق في عقيدته وتصوره, وعبادته وتنسكه, وأخلاقه وسلوكه, . . .وغير ذلك من شؤونه.

والله سبحانه إنما يعبد بالعلم, فمن أراد التقرب إلى فاطره والزلفى عند بارئه فلا بد أن يكون  في عبادته على علم وبصيرة, وإخلاص وتجرد: فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع.

ولما كان الأمر كذلك؛ فقد اجتهد كثير من علماء الأمة في مؤلفاتهم في تقريب هذا العلم الشريف إلى عموم الناس, حيث بينوا لهم ما جاء في القرآن العزيز والسنة الغالية من أحكام شرعية, وآداب مرعية بأسهل عبارة وأوضح أسلوب, فصار المسلم الناشد معرفة أحكام الدين ميسرة يجد بغيته في المكتبات التي تزخر بمصنفات في مواضيع مختلفة روعي فيها ما يقتضيه حال أكثر الناس من التيسير المذكور؛ فيجد مثلا:

في بيان أحكام الوضوء رسالة: "صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم"

وفي بيان أحكام الصلاة كتاب: "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"

وفي بيان أحكام الصيام كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم"

وفي بيان أحكام الحج والعمرة كتاب: "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة"

وفي بيان أحكام الجنائز كتاب: "مختصر أحكام الجنائز"

وفي بيان أحكام الزواج كتاب: "الزواج في ضوء القرآن والسنة" . . .

في سلسلة يصعب عدها, ويشق حصرها تنتظم فيها عامة أبواب الفقه الإسلامي,

وهذا المنهج في التأليف هو الذي جريت عليه في كتابي: {رسالة إلى المرأة المسلمة في الترهيب من التبرج والترغيب في الحجاب} و {المختصر المفيد في أحكام صيام رمضان وآداب العيد} وهاأنذا أضيف إليهما اليوم هذا الكتاب في بيان وتقريب أحكام وآداب السفر بما يغني -إن شاء الله- من ضاق وقته وكثرت مشاغله عن مراجعة غيره من الكتب,

ولذلك أسميته: "المغني عن الأسفار في معرفة أحكام وآداب الأسفار" وإن شئت فسمه: "الإسفار عن أحكام وآداب الأسفار",

أسأل الله تعالى أن يتقبله مني بقبول حسن, وأن ينفعني به في يوم الأهوال والمحن: {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا} [آل عمران: 30]. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه:

أبو عبد الله

حماد بن أحمد القباج المراكشي

بعد ظهر يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1424هـ الموافق للواحد والعشرين من شهر يناير من سنة:2004 بمراكش الحمراء




السفر ضد الحضر,وهو قطع المسافة , يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى , لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى سفرا ,

وسمي كذلك لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها .

وقيل :إنما اشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمجيء كما تذهب الريح بالسفير من الورق وتجئ.

وجمع الاسم : أسفار , و يقال : قوم سافرة وأسفار وسفار.
   




يختلف حكم  السفر باختلاف وجهة المسافر في سفره ,فهو وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد, فيختلف حكمه باختلاف القصد , فإذا كان مقصود السفر واجبا , كالحج للمستطيع , كان السفر إليه واجبا , ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب , وإذا كان المقصود محرما كان السفر إليه محرما كالسفر إلى قبر الميت لدعائه , فهذا حكمه التحريم , فالسفر إليه محرم أيضا , وهكذا , من السفر ما هو مستحب كالسفر لطلب العلم .

فعن أبي الدر داء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  :"من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة "
 

أو السفر للتجارة كما يدل عليه ما رواه الطبراني 
عن أم سلمة قالت :"لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى, لم يمنع أبا بكر الضن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه على نصيبه منه الشخوص للتجارة وذلك كان لإعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة , ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته لحبه صحبته وضنه بأبي بكر , فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان (وفي رواية : لاستحباب ) رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة وإعجابه بها "

ومن السفر المستحب الكثير الأجر: السفر لزيارة أخ في الله:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته
 ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية, قال: هل لك عليه من نعمة تربها
 عليه؟ قال: لا غير أني أحبته في الله تعالى, قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه

ومن السفر ما هو مباح كالسفر للنزهة وإجمام النفس, 

ومنه ما هو مكروه كالسياحة إلى مكان غير معلوم ولا غرض مشروع
.

وهكذا يدور حكم السفر على الأحكام الخمسة, باختلاف وجهة المسافر, وهناك أسفار جاء التصريح بحكمها في الكتاب والسنة, أحببت أن أذكر لها مثالين في هذا الباب مع تفصيل القول فيهما لمسيس الحاجة إلى معرفتهما والتذكير بهما:

فصل

في بيان تحريم السفر إلى موضع من المواضع الفاضلة تقربا سوى المساجد الثلاثة:

اعلم رحمك الله أن من  السفر المنهي عنه :السفر لزيارة مكان مبارك غير المساجد الثلاثة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى "

والرحال جمع رحل , وهو للبعير كالسرج للفرس , 

والمراد بشد الرحال : السفر ,وكنى به عن السفر لأنه لازمه , وإلا فلا فرق بين كونه سافر مشيا أو راكبا , ولا فرق بين كونه سافر راكبا على بعير أو فرس أو غيرهما 
 

قال العلامة الصنعاني : "ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة : كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا لقصد التقرب , وقصد المواضع  الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها "

 وقال العلامة الألباني:" وفي هذا الحديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة مثل مقابر الأنبياء والصالحين "

قال الإمام ابن تيمية :"وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى  بنذره , وإن كان مقصوده  مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد , والمسالة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط ومعناها في المدونة 
 والخلاف وغيرهما من كتب أصحاب مالك , يقول : إن من نذر إتيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء بنذره ,لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفى بنذره , وإن كان قصد شيئا آخر مثل زيارة من بالبقيع أو شهداء أحد لم يف بنذره لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلاثة , وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال بخلافه "

قلت :وقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بهذا الحكم المساجد فقط, فيكون معنى الحديث حينئذ :لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة
  وفيه نظر :إذ أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الحديث ما هو أعم, 

من ذلك كما يدل عليه ما رواه الإمام مالك في الموطأ 
 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة ...قال : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري
 فقال: من أين أقبلت ؟ فقلت من الطور فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى  ثلاثة مساجد :إلى المسجد الحرام أو إلى مسجدي هذا أو إلى مسجد  إيليا ".

قال الحافظ ابن حجر :" فدل على أنه يرى حمل الحديث على  عمومه  ووافقه أبو هريرة "
 

قلت ووافقهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

عن قزعة قال أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام  ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته 

فصل

في بيان حكم الهجرة

و من السفر الواجب "الهجرة": والمقصود بها هنا :"الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو الفرار بالدين من الفتن إلى محل يأمن فيه من الأثام "

ومثال الأول : هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة 

ومثال الثاني : هجرتهم من مكة إلى الحبشة 

فالواجب على كل مسلم وجد بدار الكفر 
 أن ينتقل إلى دار الإسلام
 ,والأدلة على ذلك كثيرة إليك بعضها :

الدليل الأول :

قال الله تعالى :" إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم , قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ,قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا " [النساء 96] 

قال ابن عطية رحمه الله : ظالمي أنفسهم نصب على الحال أي ظالميها بترك الهجرة
 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله :" ظالمي أنفسهم " أي بترك الهجرة ,فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين , وهو قادر على الهجرة , وليس متمكنا من إقامة الدين, فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية "

وقال العلامة ابن قدامة :  وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب 
 

الدليل الثاني :

عن جرير قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع , فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك, فقال: "أبايعك  على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين"

الدليل الثالث :

وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا ولم يا رسول الله قال : لا تتراءا  نارا هما"
 
وفي رواية : "برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم".
 

قال العلامة المبارك بن الأثير :"أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك , ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله, ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم ... قال : وفيه حث المسلمين على الهجرة".
 

الدليل الرابع :

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين"
 

قوله عليه الصلاة والسلام :أو يفارق المشركين :معناه : حتى يفارق المشركين

كما قال الشاعر :

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى        فما انــقادت الآمال إلا لصابر

أي :لأستسهلن الصعب حتى أدرك ما أتمنى 

فإن قال قائل أليس قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " لا هجرة بعد الفتح".
 

قلت بلى , والمراد : لا هجرة من مكة بعد فتحها إلى المدينة :

ففي أول الأمر كان واجبا على  المسلمين من أهل مكة وغيرهم أن يهاجروا إلى المدينة فلما فتحت مكة  لم يبق ذلك واجبا , وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم :"لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"
 

فهذا الحديث عام في الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام  في كل زمان , والحديث الأول خاص في الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة .

قال القسطلاني :"ما دام في الدنيا دار للكفر فالهجرة منها واجبة , والحكم يدور مع علته "
 

واعلم أيها القارئ الكريم أن من وراء هذا الحكم الشرعي حكمة بالغة وسببا مهم ألا وهو صيانة المسلم من الفتنة وحفظه  من الانحراف:

فإن الكفار لا يقيمون للدين وزنا, ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله, وقد بنوا حياتهم على قناعات كفرية أقصت الدين الحق وانبنت على الإلحاد والإباحية وقد جعلوا هذين الأخيرين أصلين  لا يقبلان المساومة أو النقاش
؛

فإن خالطهم المسلم لم يأمن على نفسه ولا على ذريته من الانسياق معهم في ذلك التيار الشيطاني الجارف, وتعريض عقيدتهم لما يزعزعها من عواصف الشبهات, وأخلاقهم وسلوكهم إلى ما يغرقها في  أمواج الشهوات, ويستدرجهم الشيطان إلى ترك الدين وأحكامه وآدابه حتى ينسلخوا عنه بالكلية والعياذ بالله, ويا حسرتا من باع دينه بدنياه!

إن الدين هو أعز ما يملك المسلم, فلا ينبغي له أن يفرط فيه من أجل عرض من الدنيا زائل, {ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون} [النحل: 96].

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا"
.

فليتق الله امرؤ في نفسه وليتق الله آباء وأمهات يزجون بأولادهم في تلك الأوحال المردية من أجل المال والدنيا.

وليخش على نفسه من يقول: إن بلاد الكفر تتوفر فيها أسباب الحياة الطيبة الكريمة: راتب محترم وخدمة اجتماعية قائمة, وتوفير لوسائل الرفاهية وأسباب العيش الكريم . . .  فلم أترك هذه الامتيازات وأتنازل عن هذه المكتسبات ؟

أقول: تترك ذلك طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه".
 

وما ذكرت لا يغير من الحكم الشرعي شيئا, فلو تيسرت أسباب الحياة الكريمة مع المحافظة على الدين
 فهذا شيء جميل, أما إذا كان الأمر الأول يؤدي إلى الإضرار بالثاني فلا. 

وليكن للمسلمين في الصحابة رضي الله عنهم أسوة حسنة, فإنهم خرجوا من أموالهم وفارقوا عشيرتهم وتركوا ديارهم في سبيل التمسك بدينهم والثبات عليه ونصرته, وهاأنا أسوق لك أيها القارئ الكريم صورة ناصعة طيبة لهذا العمل الجليل والقربة العظيمة:

عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهما, فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما, ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجل, وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم . . ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله} [البقرة 207] فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبا يحي, ربح البيع" وتلا عليه الآية.
 
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: "المشابهة  والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة, والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد الزمان والمكان, وهذا أمر محسوس, فمرافقتهم أو مساكنتهم ولو قليلا, سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة, وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه.

فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة, بل في نفس الاعتقادات فيصير مساكن الكافر مثله, وأيضا المشاركة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة وموالاة في الباطن, كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر, وهذا مما يشهد به الحس, فإن الرجلين إذا كانا في بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع, وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في الأمور الدينية"
.

فهلا امتثل المسلمون الذين ابتلوا بالمكوث في تلك البلاد لأمر الله وأقلعوا عن تلك المخالفة التي تضر بدينهم وأخلاقهم .

قال العلامة الألباني رحمه الله: "وإن مما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يسلمون في العصر الحاضر- مع كثرتهم والحمد لله – لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة والهجرة إلى بلاد الإسلام إلا القليل منهم, وأنا أعزو ذلك إلى أمرين اثنين:

الأول: تكالبهم على الدنيا, وتيسر وسائل العيش والرفاهية في بلادهم, فيصعب عليهم عادة أن ينتقلوا إلى بلد إسلامي قد لا تتوفر لهم فيه وسائل الحياة الكريمة في وجهة نظرهم.

والآخر: - وهو الأهم- جهلهم بهذا الحكم وهم في ذلك معذورون, لأنهم لم يسمعوا به من أحد من الدعاة الذين تداع كلماتهم مترجمة ببعض اللغات الأجنبية أو من الذين يذهبون إليهم باسم الدعوة, لأن أكثرهم ليسوا فقهاء, بل إنهم ليزدادون لصوقا ببلادهم حين يرون كثيرا من المسلمين قد عكسوا الحكم بتركهم لبلادهم إلى بلاد الكفار!! فمن أين لأولئك الذين هداهم الله إلى الإسلام أن يعرفوا مثل هذا الحكم والمسلمون أنفسهم مخالفون له !؟".
 

تكملة: في بيان حكم السفر إلى بلد الكفر:

بعد أن اتضح بما تقدم من النصوص الشرعية حرمة المكوث في بلد الكفر ووجوب الهجرة منه إلى بلد الإسلام, قد يثور في أذهان بعض القراء الكرام التساؤل عن حكم السفر إلى تلك البلاد من غير قصد الاستيطان والمكوث؟

وقد بين كثير من العلماء حكم هذه المسألة بيانا شافيا, ومن أجمع وأوضح الكلام في ذلك قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله:

"السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات (أي المحرمة).

الشرط الثالث: أن يكون محتاجا إلى ذلك؛

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز له السفر إلى بلد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة, وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار, أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به, وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام".

فصل

واعلم رحمك الله أن السفر إذا كان واجبا أو مستحبا أو مباحا, فهو مرغب فيه ومندوب إليه لما فيه من الفوائد والمنافع التي منها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام "سافروا تصحوا".
 

قال المناوي: "تصحوا" من الصحة والعافية.

قال الساعاتي: أي لأن الحركة تعود على البدن بالنفع, وكذلك الهواء الطلق النقي.

"والسفر أحسن شيء للصحة النفسية لأنه يجدد النشاط الجسماني والذهني"

قال القاسمي: "وقال بعضهم: لا يعزب عنك أيها اللبيب أنه تعالى حث بني الإنسان على السفر في محكم كتابه العزيز , وندد على من ارتدى منهم رداء الكسل وأوقع نفسه في وهدة الخمول وتلذذ بالتقاعد عن جوب البلاد وقطع الوهاد فقال تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها} [الحج 46] وقال صلى اله عليه وسلم: "سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا".

وقد تكلم كثير من العلماء والحكماء والأدباء على مزايا السفر نظما ونثرا, ومن أجل فوائده: زيادة علمه وانتفاع غيره بما يعلمه ويكتسبه, ومنها – وهو أعظمها – رضا ربه ومزيد ثوابه بنفعه لعباده, وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده
, وكذلك باتعاظه بأحوال الناس واعتباره بأمورهم
 واطلاعه في سياحته على الأسرار  المكنونة والحكم التي دبر الله بها أمر المخلوقات وأحكم بها صنع الكائنات
, فمن وقف على سر الخالق زاد في تعظيمه والتقرب إليه بالطاعة والامتثال لأوامره ونواهيه, وليس بخاف ما وقع للأنبياء والمرسلين, والصحابة والتابعين, والأولياء والصالحين من التنقلات والأسفار في القرى والأمصار للنظر والاعتبار".
 

وصدق القائل
: [من الطويل].

تغرب عن الأوطان في طلب العلا        وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرج هم واكتســـاب  معيشة        وعـــلم وآداب وصحبة ماجد

وقد قال الله تعالى: {التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين} [التوبة 112].

والمشهور في تفسير قوله تعالى "السائحون" أنهم الصائمون.
 وقيل في تفسيرها: أنهم السائرون والضاربون في الأرض لطلب العلم والاستفادة والاعتبار.

قال الإمام ابن كثير: وليس المراد من السياحة ما قد يفعله بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري, فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسله قال: "يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن".

وقد يتوهم البعض أن ما سبق تقريره من استحباب السفر واستحسانه, يتنافى مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر عند الناس من قوله: "السفر قطعة من العذاب"

ولا منافاة بين ما دل عليه الحديث وما قررناه , فإن هذا الأخير "إنما خرج بيانا لما يلقاه المسافر من مشاق السفر ومتاعبه" وهذه المشقة لا تمنع المسافر من الاستفادة من سفره الاستفادة المذكورة في الحديث وغيرها مما سبقت الإشارة إلى بعضه, بل من الحكماء من جعل النصب من لذيذ العيش كما قال الشافعي رحمه الله
:

سافر تجد عوضا عمن  تـــفارقه         وانصب فإن لذيذ العيش في النصب

إني رأيت وقوف الماء يــــفسده        إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطـب

والأسد لولا فراق الأرض ما افترست        والسهم لولا فراق القوس لم يصب

والشمس لو وقفت في الفـلك دائمة         لملها الناس من عجم ومن عـرب

والتبر كالترب ملقى في  أمـــاكنه        والعود في أرضه نوع من الحطـب

فإن تغرب هذا عز مــــطــلبه          وإن تغرب ذاك عز كالــــذهب

فائدة

وأختم هذا الباب بذكر حديث عظيم فيه حث للمسافر على أن يحرص أن يكون خروجه في سفر مما يرضي الله ومما يبـــاح له, كما أن فيه ترهيبا عظيما من نقيض ذلك بأن يخرج لما فيه سخط الله:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من خارج يخرج-يعني من بيته- إلا بيده رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان, فإن خرج لما يحب الله عز وجل: اتبعه الملك برايته, فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته, وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته".

فليتأمل في هذا الحديث الذين يسافرون قصد التعري في الشواطئ وارتياد المراقص والانهماك في اللهو المحرم لإجمام النفس وقضاء العطلة زعموا! 

فليتقوا الله ربهم وليجعلوا بينه وبين سخطه وأليم عقابه حجابا من التقوى, وليعلموا أن في المباح من اللهو ووسائل إجمام النفس ما يغني عن تلك المنكرات وبالله التوفيق.




فصل

صلاة الاستخارة

عن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا لأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ويسمي حاجته".

من فقه الحديث:

1. دل الحديث على أنه يشرع للمسلم إذا هم بأمر- أي إذا ورد على قلبه فعل أمر كالخروج في سفر- أن يصلي ركعتين من غير الفريضة- كركعتي صلاة راتبة أو ركعتي تحية المسجد...- ثم يقول هذا الدعاء
: "اللهم إني أستخيرك بعلمك ... اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى مدينة كذا أو بلدة كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله؛ فاقدره لي ... وإن كنت تعلم أن سفري إلى مدينة كذا أو بلدة كذا شر لي...
 
2. وفي قول جابر رضي الله عنه: "كما يعلمنا السورة من القرآن" دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد
 
3. موطن هذا الدعاء قبيل تسليمه من الصلاة, وهذا لا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: "ثم ليقل" فهنا بين صلى الله عليه وسلم موطن هذا الدعاء بالنسبة للصلاة وهذا يحتمل أن يكون في آخرها قبل التسليم وبعده
 وقد علمنا أن "الدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها, وهذا كما كانت سنته صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصلاة إذ كان يدعوا في صلبها".
 وإلى هذا ذهب العلامة ابن تيمية؛ فقد سئل عن دعاء الاستخارة هل يدعوا في الصلاة أم بعد السلام ؟ فأجاب: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده, والدعاء قبل السلام أفضل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاءه   كان قبل السلام, والمصلي قبل السلام لا ينصرف, فهذا حسن والله تعالى أعلم".

4. فإذا فرغ العبد من استخارته "فليعزم على أي أمر يراه بعد أن يتوكل على الله حق توكله {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق 3] {فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين} [آل عمران 159] وبعد أن يكون صادقا في نيته مخلصا في عمله المستخير فيه {فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم} [محمد 21] يفعل ما بدا له من غير تردد ولا أسف ولا تلكؤ ولا وجل, سواء انشرح صدره أم لم ينشرح, وسواء كان هذا الانشراح قبل الاستخارة أو بعدها, لأن الأمر لا يتعلق بانشراح الصدر وعدمه, وإنما يتعلق بتيسير الله عز وجل وتوفيقه؛ فربما انشرح صدره للأمر والله لا يريده له فلا ييسره له ولو أقدم عليه, وربما لا ينشرح صدره للأمر وأراده الله له فيقدره وييسره له فمناط المسألة أمران:
· الأول: صدق العبد مع الله ويقينه به, وتحقيقه شروط استجابة الاستخارة,
· الثاني: استجابة الله تعالى للعبد في استخارته, فإذا تم ذلك فلا يقدم انشراح الصدر وغمته شيئا, ولا يقدر مخلوق كائنا من كان أن يمنع خيرا أراده الله تعالى له أو يصرف سوءا قدره الله تعالى عليه {وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم} [يونس 107]".
 
5. وصلاة الاستخارة من ذوات الأسباب, ولذلك تشرع ولو في أوقات الكراهة.

6. والظاهر أنه يشرع تكرار صلاة الاستخارة كما قال الحافظ العراقي و إليه مال الشوكاني,
 وقد فعله بعض الصحابة:
ففي حديث عطاء في بناء ابن الزبير للكعبة بعد احتراقها جاء فيه قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: "لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده, فكيف ببيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري".
 

قوله: "ثلاثا" أي ثلاثة أيام.

فهذا هو ما يشرع للمسلم: الاستخارة والتوكل, أما التطير والتشاؤم فليس من الإسلام في شيء, وقد قال عليه الصلاة والسلام: "لن يلج الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو رجع من سفر تطيرا".

فصل

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد على تحصيل أمور منها:

· أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به و ليشهد على وصيته,
· ويستحل كل من بينه وبينهم معاملة في شيء أو مصاحبة,
· ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه,
· ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات,
· وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره,
· وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره . . . فإن كان حاجا أو معتمرا تعلم مناسك الحج . . . وإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع . . . وإن كان وكيلا أو عاملا في قراض أو نحوه تعلم ما يحتاج إليه من ذلك . . . وهكذا".
 
وعلى المسلم أن يتزود لسفره بما يحتاج إليه:

عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون, ويقولون نحن المتوكلون, فإذا قدموا المدينة سألوا الناس, فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} [البقرة:197].

فصل

استحباب السفر يوم الخميس باكرا

عن كعب بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك, وكان يحب أن يخرج يوم الخميس"
 

وفي حديث أم سلمة: "كان يستحب يوم الخميس أن يسافر فيه"

وعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار,

وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار, فأثرى وكثر ماله".
 

وقد يظن البعض أن هذا الحديث الأخير يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل",
 

والدلجة من الإدلاج, ومعناه السير بالليل,

قلت: ولا منافاة بين الحديثين؛ فالأول فيه حث من أراد سفرا أن يخرج باكرا, والثاني: فيه الحث على السير بالليل وعدم الاقتصار على سير النهار لما في السير ليلا من الفائدة المذكورة في قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن الأرض تطوى بالليل"

قال المظهر: "يعني: لا تقنعوا بالسير نهارا بل سيروا بالليل أيضا فإنه يسهل بحيث يظن الماشي أنه سار قليلا وقد سار كثيرا".
 

تنبيه:

واعلم أنه لم يثبت النهي عن السفر في يوم معين ,وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره"؛
فلا يثبت كما بين ذلك الشيخ الألباني في ضعيفته برقم (218 و 219).
فصل

استحباب صلاة ركعتين للمسافر إذا خرج من بيته

وما يقوله عند الخروج 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء, وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء"

وفي الباب عن المطعم بن المقدام مرفوعا: "ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا"

وعن أنس بن مالك قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين"

لكن الحديثين ضعيفان, فيستغنى عنهما في إثبات الاستحباب المذكور بعموم الحديث الأول و الله أعلم .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال –يعني إذا خرج من بيته- توكلت على الله ولا حول لا قوة إلا بالله يقال له: كُفيت ووُقيت وهُديت, وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟".
  

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: "اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل, أو أزل أو أزل, أو أظلم أو أظلم, أو أجهل أو يجهل علي".

تنبيه: 

وأما حديث الراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر قال: "اللهم بلاغا يبلغ خيرا مغفرة منك ورضوانا, بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم هون علينا السفر واطو لنا البعد اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر, وكآبة المنظر". 
فسنده ضعيف.

فصل

توديع المسافر المقيم والمقيم المسافر

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".

وعن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: "أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك".

قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: والمراد بالأمانة ههنا أهله ومن يخلفه منهم, وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه ووكيله, وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر قد يكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين, ذكر ذلك الخطابي وغيره".

وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا زودني, فقال: "زودك الله التقوى" قال: زدني, قال: "وغفر ذنبك" قال: زدني, قال: "ويسر لك الخير حيثما كنت".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال: "عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف" فلما ولى الرجل قال: "اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر".

دلت هذه الأحاديث على أنه يشرع للمسافر أن يودع المقيم كأهله أو غيرهم بقوله: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه" وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله إذا استودع شيئا حفظه",
 فيقول له المقيم: "استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك", كما يقول له أيضا: "زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت", ثم يوصيه بتقوى الله والتكبير على كل شرف [أي: مكان مرتفع] فإذا ولى المسافر دعا له المقيم بقوله: "اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر".

فصل

في بيان آداب الركوب

يشرع للمسافر إذا أراد أن يركب سيارة أو أي مركب آخر أن يقول: 

"بسم الله, الحمد لله, {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون}

الحمد لله, الحمد لله, الحمدلله,

الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,

سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"

"اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى, ومن العمل ما ترضى, اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده, أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل",
 

فإذا خرج من المكان الذي سافر إليه راجعا إلى بلده, فإنه يقول حين يركب الدعاء المذكور ويزيد في آخره: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون" فإذا أشرف على بلدته جعل يكرر: "آيبون تائبون . . .",

فصل

في بيان آداب الصحبة في السفر 

قال الله تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا} [النساء:36].

قال ابن عباس: "والصاحب بالجنب الرفيق في السفر".
وقال مجاهد: والصاحب بالجنب: صاحبك في السفر, وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة والضحاك
.

وقال مجاهد أيضا: "والصاحب بالجنب الرفيق في السفر؛ منزه منزلك وطعامه طعامك ومسيره مسيرك"
. 

فإذا كان المسافر في رفقة فينبغي عليه أن يحسن صحـبتهم كما يستــحب له أن يعين من كان محتاجا إلى إعانة كمن طلب الركوب معه في سيارته مثلا:

( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له, ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له".
 

فإذا احتاج إليك أخوك في مال أو طعام أو إرشاد أو احتاج إلى أن يركب معك فينبغي عليك أن تساعده ما دام ذلك في مقدورك, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وقال عليه الصلاة والسلام: "من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل".
 

وقال أيضا: "خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره".

ومن حسن الصحبة في السفر: النصح والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر: 

عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في مبيتهم: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت".

قال البغوي: "وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا"

فانظر أخي القارئ كيف نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا السفر ووجههم إلى توحيد الله والتعلق به سبحانه, وترك التعلق بالتمائم والشرك,

وعن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة, ونحن نتوضأ, فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار".
 

فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسباغ الوضوء وإتقانه.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق في حاجته, فرأينا حمرة معها فرخان, فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها, ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن, قال: "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".

وإذا اصطحب الرجل معه في سفره زوجته وأولاده فيحسن به أن يعطيهم حظهم من المداعبة والملاطفة مما يهون عليهم شيئا من مشقة السفر, ومن جميل ما يذكر هنا عن إمامنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن, فقال للناس: "تقدموا" ثم قال لي: "تعالي حتى أسابقك", فسابقته فسبقته, فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت, خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: "تقدموا" فتقدموا, ثم قال: "تعالي حتى أسابقك" فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول: "هذه بتلك".

فصل
في بيان آداب السير والنزول في السفر
من آداب السير في السفر ما جاء في الحديث التالي: 

( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض, وإذا سافرتم في الجذب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها".

قال النووي: النقي هو المخ, معناه أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير.

ففي هذا الحديث: حث على الرفق بالمركوب إذا كان إبلا أو فرسا أو شبههما, وهذا من أدب المسلمين حين كانوا يسافرون على الدواب, ونستفيد منه في وقتنا هذا أن المسافر ينبغي له أن يهتم بسلامة المركوب الذي يريد أن يسافر عليه من سيارة أو غيرها حتى لا يعرض نفسه أو رفقته أو من في طريقه للخطر والضرر: فإننا إذا نهينا عن مضارة الدواب, فإننا منهيون عن مضارة الناس من باب أولى, ويدخل في هذا الباب: ضرورة احترام المسافر في طريقه لقوانين السير, واجتناب السرعة المفرطة, إذ أن مخالفة ذلك تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه  مما هو معلوم ومشاهد عند الجميع

( ومن آداب السير في السفر: "ما بينه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا, وإذا نزلنا سبحنا".

قال العلامة محمد بن عثيمين: "من الآداب المستحبة التي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنك إذا صعدت تقول: الله أكبر, وإذا نزلت واديا تقول: سبحان الله, وكذلك الطائرة؛ عند ارتفاعها تكبر, وعند نزولها المطار تسبح, لأنه لا فرق بين الصعود في الهواء والنزول منه أو على الأرض".

( ويستحب للمسافر حال سيره أن يقرأ القرآن:

عن عبد الله بن مغفل قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهي تسير به, وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع".

( ومن آداب المسافر في سيره أنه إذا مر بأرض أهلكت بها أمة من الأمم أسرع السير, وأظهر الافتقار إلى الله والخوف منه سبحانه:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين" ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
 

والحجر هو منازل ثمود: وقد ذكر الله أمرهم في كتابه وما نزل بهم من العذاب بسبب كفرهم وعصيانهم للنبي الكريم صالح عليه السلام,

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مررتم بأرض قد أهلكت بها أمة من الأمم فأغذوا السير".

قال النووي: وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب, ومثله الإسراع في واد محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك, فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك.
 

وقريب من هذا ما ثبت في السنة من النهي عن دخول البلدة التي بها طاعون:

عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".

( ويشرع للمسافر إذا خاف قوما أن يقول: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم" لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

     ويكره للمسافر أن يصطحب في سفره كلبا أو جرسا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس".

قال النووي: فيه كراهة اصطحاب الكلب والجرس في الأسفار وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما, والمراد بالملائكة: ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة".
 

 ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب, ومأوى الهوام بالليل".

والتعريس: هو النزول بالليل للاستراحة, فليجتنبه المسافر على جادة الطرق أو قارعتها لما فيه من تعرضه للأذى, وفي هذا توجيه للذين يوقفون سياراتهم على جانب الطريق وينامون فيعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر.

( وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله عليه وسلم: "إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان", فلنم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض.

( ومما ثبت في السنة حول آداب النزول: ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه, وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه".

قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها, أو عن أول وقتها.

( وقد تقدم معنا حديث: "عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل" تخريجا وفقها.

تنبيه:

جاء في بعض كتب الأذكار الحث على ذكر يقوله من ضل الطريق, ولم يجد من يدله من الناس, وهذا الذكر هو: "يا عباد الله أغيثوني"

ومستند هذا عند من قال به: حديث عتبة بن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض ليس فيها أنيس, فليقل: يا عباد الله أغيثوني, يا عباد الله أغيثوني, فإن لله عبادا لا نراهم", وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يثبت به حكم.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: "وقال الحافظ السخاوي في (الابتهاج بأذكار المسافر والحاج ص39) : وسنده ضعيف, لكن قال النووي: إنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه.

قلت: العبادات لا تؤخذ بالتجارب سيما ما كان منها في أمر غيبي كهذا الحديث, فلا يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة, كيف وقد تمسك به بعضهم في جواز الاستغاثة بالموتى عند الشدائد !؟ وهو شرك خالص والله المستعان.

وما أحسن ما روى الهروي في ذم الكلام (4/68/1) أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في الطريق, وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى: عباد الله أغيثوني, أعين, قال: فجعلت أطلب الجزء وأنظر إسناده.

قال الهروي: فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده.

قلت: فهكذا فليكن الاتباع, ومثله في الحسن: ما قاله العلامة الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص140) بمثل هذه المناسبة: وأقول: السنة لا تثبت بمجرد التجربة ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا, وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة, وهو أرحم الراحمين, وقد تكون الاستجابة استدراجا ".

فالأولى بالمسافر إذا ضل الطريق أن يستعين ويستغيث بربه عز وجل, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"
.

قال الله تعالى: {أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون} [النحل 64].
فصل

تأكد استحباب الدعاء في السفر

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر, ودعوة الوالد على ولده"

قال الشيخ محمد بن عثيمين: ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب, والإنسان إذا احتاج ودعا ربه أوشك أن يستجاب له, لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم ودعوة المحتاج أكثر مما يستجيب لغيره.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا} وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم}, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له".

ووجه الدلالة من الحديث ما أرشد إليه من كون السفر من أسباب استجابة الدعاء.
فصل

ما يقوله المسافر إذا رأى قرية

أو مدينة يريد دخولها

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: "اللهم رب السموات السبع وما أظللن, والأرضين السبع وما أقللن, ورب الشياطين وما أضللن, ورب الرياح وما ذرين, نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها, ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها"
.

فصل

ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا

عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك".
 

فصل

ما يقوله المسافر إذا أسحر

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: "سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا, ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار".
  

                                      فصل

في حق الضيف

ولما كان المسافر يحتاج في كثير من الأحيان إلى النزول ضيفا على قريب أو صديق, رأيت من تمام الكلام في هذا الموضوع أن أذكر هنا حق الضيف, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن لزورك عليك حقا".

فاعلم أيها القارئ الكريم أن الضيافة من أهم الأعمال التي رغب فيها الإسلام, وبين أنها من تمام الإيمان, فينبغي أن تكون قائمة بين أهل الإسلام, وقد ذكرها القرآن عن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام, الذي أمرنا باتباع ملته:

قال جل ثناؤه: {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون} [الذاريات 24- 27].

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: "{فراغ} أي ذهب سريعا ليحضر لهم قراهم".

لذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: "من لم يضف فليس من محمد ولا إبراهيم".

وقال عبد الله بن الحارث بن جزء: "من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه".
 ومعنى إكرام الضيف: إحسان ضيافته.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصابني الجهد, فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله", فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله, فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا, فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية, قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج, ونطوي بطوننا الليلة, ففعلت, ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه سلم فقال: "لقد عجب الله عز وجل (أو ضحك) من فلان وفلانة, فأنزل الله عز وجل:{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}
.[الحشر: 9]

وقد جاءت أحاديث تصرح بأن الضيافة يوما وليلة: واجبة:

فعن أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به, قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته؟ قال: "يوم وليلة" قال: "والضيافة ثلاثة أيام, وما كان بعد ذلك فهو صدقة".
 

وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة الضيف حق على كل مسلم, فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين؛ إن شاء اقتضى وإن شاء ترك".  

وعن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا
 فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نزلتم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم".

قال العلامة ابن رجب: "وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة وهو قول الليث وأحمد".
 

قال العلامة بن حجر: " قال به الليث مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادي والقرى".

 قال ابن رجب: 

"وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة, والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى, وقال: قد فرق بين الجائزة والضيافة والجائزة أوكد, ومن أصحابه من أوجب الضيافة ثلاثة أيام؛ منهم: أبو بكر عبد العزيز, وابن أبي موسى والآمدي, وما بعد الثلاثة فهو صدقة"

وعلى المسافر إذا نزل ضيفا بأحد أقرباءه أو أصدقاءه أو غيرهم أن يجتنب إحراجه:

عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته,يوم وليلة, والضيافة ثلاثة أيام, فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه".

قال ابن حجر: "حتى يحرجه" بحاء مهملة ثم جيم: من الحرج وهو الضيق, و"الثواء" بالتخفيف والمد: الإقامة بمكان معين؛ قال النووي في رواية لمسلم: حتى يؤثمه أي يوقعه في الإثم, لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يـعرض له ما يؤذيه أو يظن به ظنا سيئا, وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك وهو مستفاد من قوله: "حتى يحرجه" لأن مفهومه: إذا ارتفع الحرج أن ذلك جائز.

قلت: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فوق الثلاث صدقة, وفيه تنفير للنفس الكريمة عن مجاوزة تلك الثلاث كما لا يخفى.

                    فصل:

حق ابن السبيل:

قال الله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} الآية [البقرة 177]

اعلم رحمك الله أن من أهل العلم من فسر ابن السبيل-الذي وردت النصوص بالحث على الإنفاق عليه – بالضيف:

قال قتادة: وابن السبيل هو الضيف.

والراجح أن ابن السبيل هو: المسافر الذي تنقطع به النفقة, وهذا أعم. 

قال ابن كثير: "ابن السبيل هو المسافر المجتاز الذي فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده".
 أي من مال الزكاة.

قلت: ودليل ذلك قول الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة 60].

فجعل الله ابن السبيل من المستحقين للزكاة.
فصل

استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله

وإعلامهم بالعودة, والقدوم عليهم نهارا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "السفر قطعة من العذاب, يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه, فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله".

قلت: "نهمته" حاجته.

فدل الحديث على أنه يكره للمسافر التغرب عن الأهل لغير حاجة, وأنه يستحب له أن يعجل بالرجوع إليهم.

وينبغي عليه أن يعلمهم بعودته, وألا يباغتهم ويفاجئهم بالقدوم, وليحرص أيضا على ألا يكون قدومه ليلا:

عن جابر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة".

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية".
 

والطروق: المجيء في الليل, والغدوة أول النهار, والعشية آخر النهار. 

قال ابن مفلح: وقوله: "تستحد" أي تصلح من شأن نفسها.

فلا يباغت المسافر زوجته ولكن يجعل بين إعلامه بالعودة ودخوله عليها مهلة حتى تصلح من حالها وتستعد لاستقباله, وإلا فيخشى إذا وجدها على حال قبيح أن تحصل نفرة.

قال الألباني: في هذا الحديث أدب رفيع أخل به جماهير الأزواج - إلا من شاء الله- فهم يباغتون زوجاتهم إذا رجعوا من سفرهم ليلا دون إخبار سابق, فعليهم أن يتأدبوا بهذا الأدب الرفيع بأن يخبروا زوجاتهم بمجيئهم ليلا بواسطة ما؛ كشخص يسبقهم إلى البلد, أو بالهاتف, والله ولي التوفيق.
 

فصل:

ما يقوله المسافر إذا قفل راجعا

عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فذفذ كبر ثلاثا ثم قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون, صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده".

                                       فصل

ما يقوله المسافر إذا أشرف على مدينته راجعا

عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته, حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون", فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة.

فصل

استحباب ابتداء المسافر قدومه بصلاة ركعتين

في المسجد المجاور لبيته

عن كعب بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين".
 

عن جابر قال: كنت مع الني صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي: "ادخل المسجد فصل ركعتين".

قال ابن عثيمين: "وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس إما جهلا بذلك, وإما تهاونا, فينبغي للإنسان أن يحييها, وإذا وصل إلى البلد فليكن أول ما يبتدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله.

                                     فصل

من آداب اللقاء

فإذا التقى المسافر بالأهل والأصحاب شرع له ما يلي: 

1. إلقاء السلام:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له, وإذا عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه".
  
2. مداعبة الصبيان والأولاد:
عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل المدينة, وإنه قدم مرة من سفر, فسبق بي إليه, فحملني بين يديه, ثم جيء بأحد ابني فاطمة, إما حسنا وإما حسينا فأردفه
 خلفه, قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.

وعن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة".

3. معانقة الأصحاب: 
عن أنس  بن مالك قال: قال رجل يا رسول الله؛ أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" قال: ... ويقبله؟ قال: "لا" قال: فيصافحه؟ قال: "نعم إن شاء".

وهذا الحديث في اللقاء بين الأصدقاء في الحضر, أما إذا قدم بعضهم من سفر فيشرع لهم المعانقة والالتزام مع إخوانهم:

عن أنس قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا".

قال الألباني: وفي ذلك من الفقه: تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي: في الحالة الأولى المصافحة, وفي الحالة الثانية المعانقة.

وأنبه هنا على أن المعانقة تشرع أيضا في الحضر إذا طالت غيبة الأخ عن أخيه.

4. إلقاء المسافر السلام إذا دخل بيته:
قال الله تعالى: {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة} [النور 61].

قال جابر رضي الله عنه: "إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة".

5. مشروعية النقيعة: 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة".

وبوب له البخاري: باب الطعام عند القدوم, قال الحافظ أي: من السفر؛ وهذا الطعام يقال له النقيعة بالنون والقاف, قيل اشتق من النقع وهو الغبار, لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر, وقيل النقيعة من اللبن إذا برد وقيل غير ذلك.

قال ابن بطال: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر, وهو مستحب عند السلف, ويسمى النقيعة بنون وقاف وزن عظيمة ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه ويفطر معهم ويترك قضاء رمضان, فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاءه".

                                       فصل

استحباب صلاة ركعتين للمسافر إذا دخل بيته

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء, وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء".




المطلب الأول

في بيان أنه يكتب للمسافر أجر ما كان يعمل في الإقامة

أستهل الباب الرابع بهذا المطلب الذي يشتمل على بشارة للمسافر؛ وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يكتب له أجر ما كان يعمل من أعمال صالحة في الحضر إذا تركها بسبب السفر:

عن إبراهيم السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في السفر, فكان يزيد يصوم في السفر, فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا".

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين, أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة لأن الله يعلم منهم أنهم لولا ذلك المانع لفعلوها, فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص, ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر, أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر, ومن الخضوع لله والانكسار له, ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر, من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية.

المطلب الثاني

النهي عن سفر المنفرد

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله علبه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم؛ ما سار راكب بليل وحده أبدا".

وعن ابن عمر أيضا قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة؛ أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده".

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قدم من سفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صحبت؟" فقال: ما صحبت أحدا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراكب شيطان والراكبان شيطانان, والثلاثة ركب".

قال العلامة ابن عثيمين في شرحه للحديث الأول: "يعني أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يسير وحده في السفر لأنه ربما يصاب بمرض أو إغماء أو يتسلط عليه أحد أو غير ذلك من المحظورات, فلا يكون معه أحد يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك, وهذا في الأسفار التي تتحق فيها الوحدة, وأما الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحة إلا وتمر بك فيها سيارة, فهذا ليس من باب السفر وحده.

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب أن "الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب", يعني: من يسافر وحده شيطان والذي يسافر وليس معه سوى واحد شيطانان, والثلاثة ركب؛ يعني ليسوا من الشياطين بل هم ركب مستقل.
 

قال العلامة الألباني: وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المسلم وحده, وكذا لو كان معه آخر لظاهر النهي, ولقوله فيه "شيطان" أي عاص؛ كقوله تعالى: {شياطين الإنس والجن} [الأنعام:112] فإن معناه: عصاتهم كما قال المنذري ...

قلت: ولعل الحديث أراد السفر في الصحاري والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحدا من الناس, فلا يدخل فيها السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة المواصلات.

ثم إن فيه ردا صريحا على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحده إلى السياحة وتهذيب النفس زعموا !! وكثيرا ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشا وجوعا, أو تكفف أيدي الناس, كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
 
المطلب الثالث

النهي عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم  

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها".

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث".

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".

وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم", فقال رجل: يا رسول الله, إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ فقال: "أخرج معها".

وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: "لا يصلح لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم لها".

من فقه الأحاديث:

دلت هذه الأحاديث على أنه يحرم على المرأة أن تسافر إلا وفي صحبتها أحد محارمها.

قال العلامة النووي رحمه الله: "قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن, وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد
, قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم فقال: لا, وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا, وسئل عن سفرها يوما فقال:لا, وكذلك البريد, فأدى كل منهم ما سمعه
... وليس في هذا كله تحديد لما يقع عليه اسم سفر, ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا, فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا نهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام, أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة.
 

فصل:

ومحارم المرأة هم الذين يحرم عليهم الزواج منها على التأبيد؛ بالنسب, وبالرضاع, وبالمصاهرة, فهم ثلاثة أصناف:

قال الله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم, وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء:28].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

وهاك بيان ما سبق:

( الصنف الأول: المحرمات بالنسب:

يحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في قوله تعالى: {أمهاتكم} يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم والأب ما علوا.

{وبناتكم}: يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن.

{وأخواتكم} يدخل فيه الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.

{وعماتكم} يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما علا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

{وخالاتكم}: يدخل فيه أخت الأم وأخت الجد ما علت, سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم.

{وبنات الأخ}: يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم.

{وبنات الأخت}: يدخل فيه كل من تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم.

( الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع:

وقد ذكر الله تعالى في آية النساء اثنتين منهن وهما الأم والأخت, فإذا ضممنا إلى الآية حديث عائشة, اقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب.

( الصنف الثالث: المحرمات بالمصاهرة:

ذكر الله تعالى منهن في هذه الآية ثلاثة: 

{أمهات نسائكم} أي أم الزوجة.

{ربائبكم}: أي بنت الزوجة.

{حلائل أبنائكم}: أي زوجة الابن,

وقوله تعالى: {الذين من أصلابكم} يخرج به الابن المتبنى.

والرابعة من المحرمات بالمصاهرة هي زوجة الأب, وقد ذكرها الله تعالى قبل ذلك في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء:22].

ودلت آية سورة النساء على أن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة يحرمن بمجرد العقد, وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها.

وقوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} خرج مخرج الغالب فهو بيان لما يكون عليه الأمر غالبا, من كون الربيبة في حجر زوج أمها, وإلا فهي محرمة سواء كانت في حجر زوج أمها أو لا.

هذا مجمل ما ذكره المفسرون والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب.

فصل:

وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء كما قال القاضي عياض والبغوي,
 وإنما اختلفوا في الحج والعمرة الواجبين, فقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء, وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.
 وذهب الحسن وطاوس والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأبو ثور
 إلى أن المحرم مشترط أيضا في سفر الحج والعمرة وأنه من السبيل الذي جاء ذكره في قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران:  ], فإن لم تجد المرأة محرما فلا حج عليها, وهذا هو الراجح إن شاء الله لظواهر النصوص السابقة سيما حديث ابن عباس رضي الله عنهما, فلو كان غير المحرم مجزئا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستعيض به ذلك الرجل عن ذهابه مع زوجته وتخلفه عن الخروج إلى الجهاد.

واعلم رحمك الله أنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عباس هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم".
 

وهو نص في المسألة فيتعين الأخذ به والله أعلم. 

فصل:

قال العلماء: يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم في حالة الضرورة, ومثلوا لذلك بامرأة انقطعت عن الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة
, ومثلوا له أيضا بالمرأة الكافرة التي تسلم, فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم
 

ومستند ما قالوه: القاعدة الفقهية المشهورة التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات, وسفرها بغير محرم محظور فيباح للضرورة, لكن لا ينبغي للنساء أن يتوسعن في ذلك فإن الضرورات تقدر بقدرها.

ومن أهل العلم من ألحق السفر للحج بهذا النوع فقال: إذا كان العموم مخصوصا بالاتفاق في حالة الاضطرار فليكن كذلك في حالة حج الفريضة, وفيه نظر, فإن سفر الضرورة لا يقاس عليه سفر الاختيار, ولأنها في الحالة الأولى تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم, ولا كذلك السفر للحج

المطلب الرابع

الإمارة في السفر

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".

قال أبو الطيب العظيم آبادي
: "إذا خرج ثلاثة" والمعنى: جماعة أقلها ثلاثة, "فليؤمروا أحدهم" أي: فليجعلوا أحدهم أميرا عليهم.

قال الخطابي: إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا, ولا يتفرق بهم الأمر, ولا يقع بينهم الاختلاف
. 

فالمسافرون تعرض لهم أمور كثيرة, غالبا ما تختلف آرائهم حولها, وهذا قد يؤدي بهم إلى التنازع المفضي إلى شرور أقلها أن يتفرقوا, فتضيع كثير من مصالحهم؛ فشرع لهم أن ينصبوا على أنفسهم أميرا يطيعون أمره ما لم يكن فيه معصية, وبهذا يدفعون عنهم تلك المفاسد.

فسبحان الله الذي ما تركت شريعته مجالا إلا أرشدت فيه إلى ما تتم به المصلحة, وتدرأ به المفسدة.

قال العلامة ابن عثيمين: وظاهر الحديث أن هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته في ما يتعلق بمسائل السفر لأنه أمير, أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تجب طاعته؛ كالمسائل الخاصة بالإنسان, إلا أنه لا يعني ذلك أن هذا الأمير يستبد, بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى: {فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر} [آل عمران:159] فعليه أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة ولا يستبد برأيه, أما الأمور الواضحة فلا حاجة للمشاورة فيها والله الموفق.

وليعلم أن طاعة الأمير في السفر مقيدة بما إذا لم يأمر بمعصية:

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها, فأراد ناس أن يدخلوها, وقال الآخرون: إنا قد فررنا منها, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة", وقال للآخرين قولا حسنا, وقال: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف".

قلت: وعلى الأمير أن يتفقد رفقته بالنصح والمساعدة وغيرهما, وقد سبقت أحاديث في هذا المعنى في فصل آداب الصحبة في السفر من الباب الثالث.

وعن جابر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعوا لهم".
 

وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه, فأتيته فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا, فمنا من يصلح خباءه, ومنا من ينتضل
 ومنا من هو في جشره
, إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة, فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم, وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها, وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها, وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا, وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه, فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".

المطلب الخامس

النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو".

قال النووي رحمه الله تعالى : فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي: خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته, فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة, هذا هو الصحيح. 

قال العلامة ابن عثيمين: أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس, فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه بالمصحف ولا حرج عليه.

المطلب السادس

المسح على الخفين أو نحوهما

عن علي رضي الله عنه قال: "جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم –يعني في المسح على الخفين –".

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن  من جنابة, ولكن من غائط وبول ونوم".

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل, وهو مجمع عليه, وظاهر قوله: "يأمرنا الوجوب" ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره, فيبقى للإباحة والندب.
 

مسالة 1: يشترط للمسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة: 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما.

مسألة 2 : متى تبدأ مدة المسح:
دلت الأحاديث الصحيحة على أن ابتداء مدة المسح – وهي ثلاثة أيام للمسافر- تكون من مباشرة المسح, لا أنها تبتدأ من الحدث بعد اللبس, فــ"المسح يبتدأ من ساعة إجراءه عل الخف إلى مثلها من اليوم والليلة"

مسألة 3 : حكم من مسح مقيما ثم سافر, هل يتم مسح مسافر؟

قال العلامة ابن عثيمين: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح, وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر أتم مسح مقيم ولكن الراجح ما قلناه؛ لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر, فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام, وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم.

مسألة 4: حكم من مسح وهو مسافر ثم أقام:

وقال كذلك رحمه الله: إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء, وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.

مسألة 5 : في بيان أنه يرخص للمسافر المسح أكثر من ثلاثة أيام للضرورة:

قال شيخ الإسلام: "لا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق عليه انشغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين".
 

ودليل هذا الذي ذكره  رحمه الله ما رواه الحاكم
عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجت من الشام إلى المدينة في يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة, قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا, قال: أصبت السنة.

قال ابن تيمية رحمه الله: فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة, وثلاثة ولياليهن, وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم, والمفهوم لا عموم له, فإذا كان يخلع بعد الوقت-عند إمكان ذلك- عمل بهذه الأحاديث [وإذا اضطر لم يخلع بل يستمر في المسح ولو انقضت المدة] وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق فمسح أسبوعا بلا خلع, فقال له عمر: أصبت السنة, وهو حديث صحيح.

المطلب السابع

قصر الصلاة في السفر

المسألة الأولى: حكم القصر 

قال الله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101]. 

وفي السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر الصلاة, ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في سفر من أسفاره.

عن ابن عمر قال: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم".

قال العلامة ابن تيمية: "وأيضا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر إلا ركعتين, ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط, ولكن الثابت عنه أنه صام في السفر وأفطر, وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر, وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون أهل مكة وغير أهل مكة, بمنى وعرفة وغيرهما".

وقد قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"

قلت: وقد ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك في رواية عنه
 إلى أن قصر الصلاة في السفر واجب وأنه لا يجوز للمسافر أن يصلي أكثر من ركعتين
, وهو الراجح إن شاء الله لما سبق :  

وعن ابن عباس قال: فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا, وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة.
 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر, فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر".

قال الصنعاني: وفي هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر لأن "فرضت" بمعنى وجبت, ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم

وعن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس: إني أكون بمكة فكيف أصلي؟ فقال: "ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

وعن عمر رضي الله عنه قال: "صلاة السفر ركعتان, وصلاة الجمعة ركعتان, وصلاة الأضحى ركعتان, تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم".

وأما حديث عائشة قالت: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم فهو معلول بما ترى شرحه في الإرواء (3/3-9).

إشكال وجوابه:

وقد يستشكل بعض القراء ما جاء في آية سورة  النساء, حيث قيد الله تعالى مشروعية القصر بخوف الفتنة من الكفار:

وقد أجاب عن هذا الإشكال عمر رضي الله عنه, حين نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن هذا الشرط مرتفع:

عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس, فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".

المسألة الثانية: مسافة القصر:

أي ما هي المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها شرع له القصر, وهذه المسألة كما قال العلامة الشوكاني: "هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان, وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا, وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا".

 وقال الحافظ ابن حجر: "وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا؛ فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا, فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة, وأكثره ما دام غائبا عن بلده".

و أقوى ما يستدل به في هذا  الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام –أو ثلاثة فراسخ- صلى 
ركعتين".

قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
: "يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسيرة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو ثمان كيلومترات) جاز له القصر, وقد قال الخطابي في معالم السنن (2/49): "إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة, إلا أني لا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به".

وفي هذا الكلام نظر من وجوه: 

الأول: أن الحديث ثابت كما تقدم, وحسبك أن مسلما أخرجه ولم يضعفه غيره.

الثاني: أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء, لآن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود

 الثالث :أنه قد قال به راويه: أنس بن مالك رضي الله عنه وأفتى به يحي بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم, بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة:

فروى ابن أبي شيبة (2/443) عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: "تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال" وإسناده صحيح كما بينته في إرواء الغليل 

(561) ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال: "إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر" وإسناده صحيح وصححه الحافظ في الفتح (2/467)

ثم روى عنه (2/451) "أنه كان يقيم بمكة, فإذا خرج إلى منى قصر" وإسناده صحيح أيضا.

ويؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في حجة الوداع قصروا أيضا, كما هو معروف مشهور في كتب الحديث والسيرة, وبين مكة ومنى فرسخ كما في معجم البلدان.

وقال جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: "لو خرجت ميلا قصرت الصلاة" ذكره الحافظ وصححه, ولا ينافي هذا ما في  الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسافة أكثر مما تقدم, لأن ذلك فعل منه لا ينفي القصر في أقل منها لو سافر إليها, فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها, فلا يجوز ردها, مع دلالة الحديث على الأقل منها.

وقد قال الحافظ في الفتح (2/467-468):

"وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك و  أصرحه, وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر, لا غاية السفر! ولا يخفى بعد هذا الحمل, مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحي بن يزيد قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة –يعني من البصرة- أصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس : فذكر الحديث, فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد التي يخرج منها, ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به, فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم, لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ, فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا.

وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم, والله أعلم". 

قلت: وإسناد هذا الأثر عند ابن أبي شيبة (3/20) صحيح.

وروى عن اللجلاج قال: 

"كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة ونفطر"

وإسناده محتمل للتحسين؛ رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة, روى عنه ثلاثة وقال ابن سعد: كان معروفا قليل الحديث.

وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم, فإن السفر مطلق غي الكتاب والسنة, لم يقيد بمسافة محدودة, كقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}.

وحينئذ فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار, لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه, ولذلك قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد
 (1/189): 

" ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر, بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض, كما أطلق لهم التيمم في كل سفر, وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة؛ فلم يصح عنه منها شيء البتة, والله أعلم".

وقال شيخ الإسلام بن تيمية:

"كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى العرف, فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم".

وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا, على نحو عشرين قولا, وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب, وأليق بيسر الإسلام؛ فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات, يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي يطرقونها, وهذا مما لا يستطيعه أكثر الناس, لا سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل!".
 

المسألة الثالثة: متى يبتدأ المسافر قصر الصلاة:

قال الألباني في تتمة كلامه السابق: وفي الحديث فائدة أخرى, وهي أن القصر مبدئه من بعد الخروج من البلدة
, وهو مذهب الجمهور من العلماء كما في نيل الأوطار (3/83) قال: وذهب بعض الكوفيين
 إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله, ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء, ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت, واختلفوا فيما قبل ذلك, فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر".

وقال: "ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة".

قلت: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وقد خرجت طائفة منها في الإرواء من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم, فانظر رقم (562).

ويزيد المسألة إيضاحا ابن عثيمين فيقول: "والمفارقة ليس المراد بها أن يغيب عن قريته لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة, وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام, بل المراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية, أي أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع, فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا".
 

المسألة الرابعة: إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام في غير بلده الأصلي, هل يلزمه أن يتم؟

قال العلامة ابن عثيمين: وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزادت على عشرين قولا لأهل العلم, وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع, فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم
... ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح, وهو أن المسافر مسافر سواء نوى إقامة أربعة أيام أو دونها:

وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد, ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر:

1- فمن القرآن: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] فقوله تعالى: {وإذا ضربتم في} عام يشمل كل ضارب, ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة
, قال الله تعالى: {وآخرون يضرون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20], فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا؛ هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في البلد؟ ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم, فالتاجر قد يكفيه يوم واحد, وقد يتأخر أربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام
, وقد يطلب سلعة لا تحــصل له في أربعة أيام لأنه يجمعها من هنا وهناك.

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها:
"فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة"

و"أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة"
 

و"أقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة"
 

لأن أنسا رضي الله عنه سئل كم أقمتم في مكة –أي في حجة الوداع- قال: "أقمنا بها عشرا" لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة, ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة, وخرج في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة, فتكون إقامته عشرة أيام.

فإن قال قائل: ما تقولن في حجة من رأى أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام؟ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى؟

فالجواب أن هذا دليل عليهم وليس دليلا لهم: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقا, ولا أحد يشك في هذا
, وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع, وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثر, بل منهم من يقدم في ذي الحجة, وفي ذي القعدة, وفي شوال, لأن أشهر الحج تبتدأ من شوال, ولم يقل للأمة: من قدم مكة في اليوم الرابع فليتم, ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم؛ لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين, فلما لم يبين ولم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع فليتم, علم أنه لا يلزمه الإتمام, فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.

إذن: لا دليل على التحديد, لأنت بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أربعة أيام وقع مصادفة لا تشريعا, وهذه قاعدة, ولهذا لا يسن للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن ينزل في الطريق ثم يبول ثم يتوضأ وضوءا خفيفا لأن هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق.

وأيضا نقول: من نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة فله أن يقصر, ومن نوى إقامة ستا وتسعين ساعة, وعشرة دقائق فليس له أن يقصر, لأن الأول مسافر والثاني مقيم! أين هذا التحديد في الكتاب والسنة حتى نقول بأنه واجب؟! والصلاة كما نعلم: أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, فكيف نقول للأمة إن هذا الرجل الذي نوى إقامة ستة وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة؟ فمثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان, وترك البيان في موضع يحتاج إلى بيان يعتبر بيانا, إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين, وعلى هذا فنقول:

إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا من الأمرين:

· الأول: الإقامة المطلقة,
· الثاني: الاستيطان,

والفرق أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا, والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد يرى أن الحركة فيه كبيرة أو طلب العلم فيه قوي, فينوي الإقامة مطلقا, بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل, لكن نيته أنه مقيم, لأن البلد أعجبه؛ إما بكثرة العلم, وإما بقوة التجارة, أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة كالسفراء مثلا: فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى الإقامة, فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه.

أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي؛ فهذا مسافر, ولا تتخلف أحكام السفر عنه".
 

المسألة الخامسة: إذا ائتم مسافر بمقيم فإنه يتم:
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
وعن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا, وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: "تلك سنة أبي القاسم"

وقد أجمع الأئمة الأربعة على ذلك, بل نقل الشافعي في الأم (2/159) إجماع عامة العلماء عليه.

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: "ذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا قالوا: يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد وهو قول الليث والشافعي والأوزاعي".

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: "المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام؛ سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل, قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم, قال: يصلي أربعا, وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي".

المسألة السادسة:

أما إذا كان المسافر هو الإمام, فيقصر هو ويتم من خلفه:

عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين, يقول: "يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر".
 

وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه دخل على رجل من أهل مكة يعوده, فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين ثم التفت إليهم فقال: أتموا.

قال الإمام الحافظ يوسف بن عبد البر: "لا اختلاف علمته فيه وحسبك بذلك".

قال العلامة ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر, وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة".

المسألة السابعة: متى يترك المسافر القصر ويتم؟

قال ربيعة: خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه متوجهين ههنا –وأشار بيده إلى الشام- فصلى ركعتين ركعتين, حتى إذا خرجنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة. نتم الصلاة؟ قال: لا حتى ندخلها.

قال الحافظ: المراد بقولهم: " هذه الكوفة" أي: فأتم الصلاة, "فقال: لا حتى ندخلها" أي: لا نزال نقصر حتى ندخلها, فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين.

المسألة الثامنة: حكم من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أوالعكس: 

قال العلامة بن قدامة رحمه الله: وإذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر, أو صلاة سفر فذكرها في الحضر, صلى في الحالتين صلاة حضر, نص أحمد رحمه الله على هاتين المسألتين في رواية أبي داود والأثرم, قال في رواية الأثرم: أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع يصلي أربعا
, وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعا بالاحتياط فإنما وجبت عليه الساعة, فذهب أبو عبد الله إلى ظاهر الحديث "فليصلها إذا ذكرها" أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعا؛ ذكره الإمام أحمد وابن المنذر لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعا فلم يجز له النقصان من عددها كما لو سافر, ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربع.

أما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر, فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطا, وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه, وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر لأنه إنما يقضي ما فاته, ولم يفته إلا ركعتين.إهـ

المسألة التاسعة: تخفيف المسافر القراءة الصلاة : 

عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم في السفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة, قلت: فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي, فلحقني من بعدي فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق فقلت: قل أعوذ برب الفلق, فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه, ثم قال: {قل أعوذ برب الناس} فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه, فقال: إذا صليت فاقرأ بهما".

المسألة العاشرة: من يؤم القوم إذا كانوا مسافرين؟  

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم".

ومعنى: "أقرؤهم" أعلمهم بكتاب الله قراءة وفقها, والقراء في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا فقهاء.

قال محمد بن الحسن: "إنما قيل في الحديث أقرؤهم لأنهم أسلموا رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة, أما اليوم فيتعلمون القرآن وهم صبيان لا فقه لهم".
 


المطلب الثامن

الجمع بين الصلاتين في السفر

المسألة الأولى: مشروعية الجمع:

دلت على مشروعيته نصوص كثيرة منها:

عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما, وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب".

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر".

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسام عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل, ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا... الحديث
 

وعنه رضي الله عنه أيضا قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا, ثم سار, وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب".
 

دلت هذه الأحاديث على أنه يشرع للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, تقديما أو تأخيرا, سواء كان نازلا أو سائرا.

وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين, ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب المالكي.

وهذا الحكم ليس على إطلاقه, ولذلك قلت: 

المسألة الثانية: الجمع رخصة لا يفعله المسافر إلا إذا احتاج إليه:

قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: "الجمع على ثلاثة درجات:

· أما إذا كان سائرا في وقت الأولى فإنما ينزل في وقت الثانية, فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر وهو نظير جمع مزدلفة.
· وأما إذا كان في وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت الأولى؛ فهذا نظير الجمع بعرفة, وقد روي ذلك في السنن كما سنذكره إن شاء الله.
· وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا, فهذا ما علمت روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذا, فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمة في السفر وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا, ثم دخل إلى بيته, ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا, فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل, وأما السائر فلا يقال: دخل وخرج, بل نزل وركب, وتبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع.
وما نقل أنه جمع فيها, إلا بعرفة ومزدلفة, وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك, بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك, وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع وهو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن يجمع بينهما, وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل يفعله للحاجة, سواء كان في السفر أو الحضر, فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته
, فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع؛ سواء كان ذلك لسيره في الثانية أو وقت الأولى, وشق النزول عليه, أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء, فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم, فيؤخر الظهر إلى وقت العصر, ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره, فهذا ونحوه يباح له الجمع, وأما النازل أياما في قرية أو مصر؛ وهو في ذلك كأهل المصر –فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر- فلا يجمع كما أنه لا يصلي على الراحلة, ولا يصلي بالتيمم ولا يأكل الميتة, فهذه 

الأمور أبيحت للحاجة ولا حاجة به إلى ذلك
, بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر".
 
المسألة الثالثة: هل تشترط النية في الجمع والقصر؟

قال العلامة ابن تيمية: فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه.

والثاني: تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقي وغيره, والأول أظهر

قال: والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر, ولا يأمرهم بنية القصر, ولهذا لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر, قال: بلى قد نسيت, وفي رواية: لو كان شيء لأخبرتكم به.

ولم يقل: لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول, بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى, فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوى حين الشروع في الأولى كقول الجمهور.

المسألة الرابعة: هل يشرع الجمع بين الجمعة والعصر؟

الظاهر عدم مشروعية هذا الجمع: لعدم وروده في النصوص المرخصة في الجمع, وإلحاق الجمعة بالظهر فيه بعد كما لا يخفى.

قال العلامة ابن عثيمين: وصورة هذا في السفر: إذا كان المسافر مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة وصلى معهم الجمعة, وأما أثناء السفر فهذا ليس فيه جمعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يقم الجمعة في أسفاره, حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يقم الجمعة, بل صلى ظهرا وجمع إليها العصر, ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة لأن السنة إنما وردت في جمع العصر إلى الظهر, والجمعة ليست ظهرا كما لا يخفى, بل تفارق الظهر في أكثر من عشرين وجها, وإذا كانت كذلك لأنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة كصلاة الفجر, فلا يجمع إليها غيرها, فلا يحل للإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ولو كلن ممن يباح له الجمع.

المسألة الخامسة: هل يشرع السفر من أجل الترخص؟

"... الجواب لا, لأن السفر حرام حينئذ ولأنه يعاقب بنقيض قصده, فكل من أراد التحايل على إسقاط واجب أو فعل محرم, عوقب بنقيض قصده".

المطلب التاسع

حكم صلاة الجماعة والجمعة

والعيد للمسافر

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على مسافر جمعة".

والحديث صريح في عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر, وقيل بأنه مختص بمن كان مباشرا للسفر, وأما النازل فتجب عليه, وفيه نظر, بل الظاهر أن الحكم يتناول المسافر عموما نازلا كان أو سائرا, والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده, ولفظة مسافر في الحديث نكرة جاءت في سياق النفي فتعم
,

قال العلامة الصنعاني: "وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له, من القصر ونحوه, ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه  كان مسافرا, وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر, ولذا لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة في حجته تلك, وقد وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء".

قال العلامة ابن عبد البر: وأما قوله: ليس على مسافر جمعة فإجماع على ذلك لا خلاف فيه.
 

ومما يستأنس به في هذه المسألةأيضا: عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر, فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت, قال عمر رضي الله عنه: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر.

وما قيل في صلاة الجمعة ينسحب على صلاة العيد:

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال:

أحدهما: من شرطهما جميعا الإقامة, فلا يشرعان في السفر. هذا قول الأكثرين, وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

والثاني: يشترط ذلك في الجمعة دون العيد, وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه.

والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هذا, كما يقوله من يقوله من الظاهرية وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر, ولقوله: {إذا نودي} [الجمعة: 9] ونحو ذلك. وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد إما نفل, وإما فرض على الكفاية ولا يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة, والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى وقيامن الليل والسنن والرواتب, وكذلك فرض الكفاية كصلاة الجنائز.

والصواب –بلا ريب- هو القول الأول, وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة, قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته, وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة, وغزا أكثر من عشرين غزاة, ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا, بل كان يصلي ركعتين في جميع أسفاره, ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام, ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته كما كان يفعله في خطبة العيد ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة ..."
    

وأما صلاة الجماعة: فالظاهر أنها لا تجب عليه لأمرين: أحدهما أثري, والآخر نظري: 

أما الأثري: فروى نافع أن عبد الله بن عمر قال: "كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا, فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين".

ففيه إشارة إلى أن المسافر مخير: إن شاء صلى مع الجماعة, وإن شاء صلى وحده.

وأما النظري: فهو بأن نقول: إذا رخص للمسافر في ترك الجمعة تخفيفا عنه فالترخيص له في ترك الجماعة أو لا, إذ إيجاب حضور الصلوات الخمس في المسجد أشق عليه من إيجاب شهود الجمعة والله أعلم.

مسألة:

ويشرع للمسافرين أن يؤذنوا بين يدي صلاتهم, فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن فيه أجرا عظيما: 

عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما" الحديث".

وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية في جبل, يؤذن بالصلاة ويصلي, فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني, قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة".
 

المطلب العاشر:

صلاة التطوع في السفر

ومشروعيتها لمن كان راكبا ولو إلى غير القبلة 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر, وقال الله جل ذكره: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].

قال ابن القيم: "مراده بالتسبيح: السنة الراتبة" قال: "ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وصلاة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما سفرا ولا حضرا".

وفي حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الصبح قال: "ثم صلى –أي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه- ركعتين قبل الصبح, ثم صلى الصبح كما كان يصلي".

وعن عامر رضي الله عنه "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به".

وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله: فلما صلى العشاء اضطجع هويا من الليل, ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: {ربنا ما خلقت هذا باطلا} حتى بلغ: {إنك لا تخلف الميعاد} [آل عمران: 190-194] ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء, فاستن ثم قام فصلى حتى قلت: قد صلى قدر ما نام, ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى, ثم استيقظ كما فعل أول مرة, وقال مثل ما قال, ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قبل الفجر".

وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم فتح مكة ثمان ركعات".
 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه, قال: وفيه نزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة:114].

دلت هذه الأحاديث على أن المسافر لا يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر, ويشرع له أن يصلي غيرها من التطوعات كالوتر والضحى, كما بينت أنه يجوز له التنفل راكبا على دابته أو سيارته أو غيرها حيثما توجهت به.

المطلب الحادي عشر

صلاة الفريضة للمسافر راكبا

سبق معنا أنه يشرع للمسافر أن يصلي صلاة التطوع راكبا حيثما توجه به المركوب من سيارة أو غيرها. 

وقد عقدت هذا المطلب لبيان حكم صلاة المسافر للفريضة حال ركوبه:

إذا سافر المرء على سفينة أو سيارة أو قطار أو طائرة, ولم يتمكن من النزول لأداء الصلاة قائما
, وخشي خروج وقت الصلاة, فإنه يصلي في مركوبه قائما إن استطاع, فإذا لم يتمكن صلى قاعدا, ويجب عليه استقبال القبلة, ويدور معها حيث دارت, فإن عجز سقط هذا الوجوب للعجز, وإن وجد ماء
 –ولو ماء بحر- وجب عليه التطهر به, فإن لم يجده, أو وجده وعجز عن استعماله؛ تيمم إن وجد صعيدا طيبا
, فإن لم يجد سقط عنه الوجوب وصلى على حسب حاله.

وهاك أخي القارئ دلائل هذه المسائل:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: "صل قائما إلا أن تخاف الغرق".

قال العلامة أبو الطيب رحمه الله: وفيه دليل على صحة الصلاة على المركب, وإن كانت الصلاة عليه في حالة السير والتحرك والاضطراب, لكن لابد للمصلي من الصلاة عليه قائما لا قاعدا إلا من عذر كما في السفينة.

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "صل قائما, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب".

وقال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن 19].

وقال سبحانه: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]. 

وقال عز من قائل: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة: 6].

قال العلامة السعدي رحمه الله: "إذا كان راكبا في سيارة ودخل الوقت, وعلم أن أهلها يقفون قبل خروج الوقت, صبر حتى يقفوا ويصلي صلاة تامة. وإن كان يعلم أنهم لا يقفون ولا يطيعونه إذا أمرهم, صلى وهو راكب بحسب ما يقدر عليه من استقبال القبلة وغيره".

قال العلامة الألباني: "وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة؛ أن يصلي قائما إن استطاع وإلا صلى جالسا إيماء بركوع وسجود.

مسألة: في بيان حكم من أخطأ القبلة:

وإذا كان المسلم في سفر ولم يدر أين القبلة, اجتهد في تحريها وصلى بناء على اجتهاده, وصلاته مجزئة ولو تبين له بعد ذلك أنه أخطأ القبلة:

عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا
 فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {فأينما تولوا فثم وجه الله}.

وقال العلامة الألباني رحمه الله: "وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة: أن يصلي قائما إن استطاع, وإلا صلى جالسا إيماء بركوع وسجود".

المطلب الثاني عشر

الفطر في رمضان للمسافر

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, لعلكم تتقون أياما معدودات  فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 182].

وقال سبحانه: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 184]. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة, سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا, وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق؛ بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء وكان معه من يخدمه جاز له الفطر و القصر".

وتحت هذا المطلب مسائل: 

المسألة الأولى: أيهما أفضل للمسافر في رمضان: الفطر أم الصيام؟

قلت: ورد في السنة التخيير: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر".

ودل قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر] على أن الأفضل للمسافر أن يفعل ما هو الأيسر له؛ فإذا كان الأداء أيسر عليه من القضاء؛ فالأفضل له أن يصوم, وإن كان القضاء بالنسبة إليه أيسر من الأداء؛ فالأفضل له الفطر, ثم يقضي الصيام في أيام أخر.

فإذا كان الأداء والقضاء بالنسبة إليه سواء؛ فالأفضل هنا أن يفطر لما رواه مسلم عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله, أجد بي قوة على الصيام, فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن, ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".

واعلم رحمك الله أنه قد جاء النص بتأثيم من صام في السفر وهو يجد مشقة وعنتا:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ما هذا؟!" قالوا: صائم قال: "ليس من البر الصوم في السفر".

قال الصنعاني: "وأما حديث ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام, ويتم الاستدلال به على تحريم الصوم في السفر على من شق عليه".

المسألة الثانية: متى يفطر الصائم المسافر؟

دلت السنة على أنه يشرع له أن يفطر في بلده: 

عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته, ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل, فقلت له: سنة؟ فقال: سنة, ثم ركب.

قال العلامة ابن العربي رحمه الله: والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثالثة: إذا رجع المسافر إلى بلده: هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟

للعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أنه يلزمه الإمساك

"والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك, وذلك أن النهار في حقه غير محترم, إذ أنه يجوز له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا, وكذلك فإن الإمساك لا يستفيد به شيئا ولكنه مجرد حرمان له, وهذا هو القول الراجح والصحيح".

قلت: وعليه يدل ظاهر قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184].

المسألة الرابعة: هل يجب القضاء على الفور؟

إذا أفطر المسافر في رمضان ثم أراد أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها؛ فهل يجب أن يكون قضاؤه ذلك على الفور؟ أم يجوز له تأخيره إلى ما قبل رمضان الآخر؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان".

تنازع العلماء في دلالة هذا الحديث: فبعضهم يرى أنه يدل على عدم مشروعية تأخير القضاء إلا لعذر, وأكدوا ذلك ببعض العمومات من مثل قول الله تعالى: {سارعوا إلى مغفرة من ربكم}
 [آل عمران:133]

وذهب جماهير العلماء إلى أن وجوب قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان إنما هو على التراخي, ولا تشترط المبادرة به في أول الإمكان؛ فجعلوه من الواجب الموسع, واستدلوا بحديث عائشة هذا على ذلك.

قال العلامة ابن حجر: وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر...فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه.

لكن ينبغي لمن أخر القضاء أن يكون قد عقد العزم في قلبه على فعله فإن هذا من شرط الواجب الموسع.

ويبقى الأفضل والأكمل أن يبادر بقضاء ما عليه احتياطا وخروجا من الخلاف, ومبادرة إلى الخير والله أعلم.

المسألة الخامسة: هل يشترط التتابع في القضاء؟

قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} عن ابن عباس قال: صم كيف شئت؛ قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.

وفي لفظ البيهقي: "يقضيه متفرقا فإن الله قال: {فعدة من أيام أخر}.

يقصد رضي الله عنه أن قول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} مطلق لم يقيد بالتتابع, والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت المقيد.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "نزلت: {فعدة من أيام أخر متتابعات} فسقطت
 متتابعات".
 

قال ابن حزم: "سقوطها مسقط لحكمها لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله إلا بإسقاط الله تعالى إياه, قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر:9] وقال تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وقال تعالى: {سنقرئك فلا تنسى} [الأعلى:6] فإن قيل: قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم, قلنا: لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء حكم الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به, لأن ما رفعه الله تعالى لا يجوز لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر".

وروي القول بالتخيير أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي هريرة ورافع بن خديج وأنس رضي الله عنهم أجمعين.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة تفريق القضاء, ولا يثبت.

كما روي عنه عليه الصلاة والسلام ما يفيد وجوب سرد القضاء وهو ضعيف أيضا
 

قال الحافظ ابن حجر: ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.

المسألة السادسة: حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر؟

قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} فدلت الآية على أن حكمه أنه يجب عليه أن يصوم رمضان الذي أدركه ثم يقضي ما بقي عليه من رمضان السالف, أما من أوجب عليه الإطعام
 فليس معه دليل على هذا الإيجاب.

قال البخاري: ولم يذكر تعالى: الإطعام, وإنما قال: {فعدة من أيام أخر}.

قال داود: "ليس مع من أوجب الفدية في هذه المسألة حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع".

قال ابن حزم: "ولم يأت نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك, فلا يجوز إلزام ذلك أحدا لأنه شرع, والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط, وهذا قول أبي حنيفة وأبي سليمان".

وقال الشوكاني: وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى اله عليه وسلم شيء وأقوال الصحابة لا حجة فيها, وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق, والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حنى يقوم الدليل الناقل عنها, ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب.

فصل: وهو في رد شبهة علقت بأذهان بعض الناس:

مفادها: أن المسافرين اليوم يستعملون في أسفارهم وسائل النقل المريحة, وقد عبدت الطرق, ونصبت فيها مراكز كثيرة ومتنوعة لخدمة المسافرين, والشارع الحكيم إنما شرع هذه الأحكام من أجل التخفيف عن العباد ودفع المشقة عنهم, ولذلك فلا ينبغي لنا اليوم أن نأخذ بتلك الرخص؛ فلا نقصر الصلاة ولا نفطر  رمضان...!!

فأقول جوابا على ذلك: إن التخفيف ودفع المشقة إنما هو حكمة تلك الأحكام وليس هو علتها, والحكم لا يبنى على الحكمة, وإنما يبنى على العلة: لأن الحكمة أمر تقديري غير منضبط, فلا يمكن بناء الحكم عليه, وجودا ولا عدما, وإنما يبنى على العلة لأنها أمر ظاهر منضبط, وقد جعل الشارع الحكيم علة تلك الأحكام: السفر ذاته, فتبنى عليه وجودا وعدما, فإذا وجد السفر وجدت الأحكام, وإذا عدم عدمت.

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السفر قطعة من العذاب" ولم يكن ذلك فقط من أجل كون وسائل النقل غير مريحة, والطرق غير معبدة... وإنما كان كذلك لأن المسافر يتغرب عن أهله ووطنه, ويفارق المكان الذي هيأ فيه لنفسه أسباب الراحة والطمأنينة, ولا إخال صاحب الشبهة يناقش في أن المسافرين اليوم مع كونهم يتنقلون  في السيارات والقطارات ونحوها؛ يجدون في كثير من الأحيان مشاقا ومصاعب.

وتبقى تلك الشبهة مبنية على رأي, والرأي منبوذ إذا عارض النص, وبالله التوفيق.
المطلب الثالث عشر

حكم من عادته السفر

سبق معنا بيان ما يختص به المسافر عن المقيم من أحكام, في الصلاة والصيام وغيرهما, وقد يتساءل بعض القراء فيقول: هل هذه الأحكام تشمل من يكثر السفر ويكون له عادة كالذين ينقلون البضائع في الشاحنات ونحوها, فيكون الواحد منهم دائما في سفر وقد يصل ليله بنهاره فما حكمه؟

قال العلامة ابن تيمية: "ويفطر من عادته السفر
 إن كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع... وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين, ونحوهم, وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه
 فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فها لا يقصر ولا يفطر, وأهل البادية كأعراب العرب والأتراك والترك وغيرهم –الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان- إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف, ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون, وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا, وإن كانوا يتتبعون المراعي والله أعلم".


المطلب الرابع عشر

إخراج الزكاة للمسافر

إعلم وفقك الله أنه ينبغي على من وجبت عليه الزكاة أن يخرجها في بلده لما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن "وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم".

قال ابن قدامة: وهذا يختص بفقراء بلدهم.

وعن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟! أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 

قال العظيم آبادي: وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم.

وبما سبق يتضح لك أيها القارئ الكريم أن المسلم إذا سافر فحل وقت إخراج زكاته وهو في السفر فإن هذه الأخيرة تخرج في بلده الأصلي حيث يوجد ماله, "فالأشهر الذي عليه الأكثرون أن الزكاة تتبع المال لا المالك".

قال ابن قدامة: واستحب أكثر أهل العلم ألا تنقل من بلدها, وقال أحمد: لا يجوز نقلها من بلدها إلى مسافة القصر.

هذا هو الأصل, وقد يشرع للمزكي أن يخرجها في غير بلده الذي فيه ماله في بعض الحالات كأن يكون له أقارب فقراء في بلد آخر واحتاجوا إلى ذلك المال.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة, ولم تحصل كفايتهم من جهة غيره فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا في بلد بعيد".

قلت: وقد قال الله تعالى: {وآت ذا القربى حقه} [الروم 38].

أما إذا كانت الزكاة زكاة فطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لا لأنه سبب
 وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي سببها فيه كما قال ابن قدامة.

قال سحنون: قلت: ما قول مالك في من هو من أهل أفريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر, قال ابن القاسم: قال مالك: حيث هو.
 

المطلب الخامس عشر

الأضحية في السفر

عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى, فجعل الرجل منا يشتري المسنة, بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني".

قال العلامة محمد حياة السندي رحمه الله: "الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم".

وفي الباب أحاديث أخرى لم أرد التطويل بذكرها.

واعلم أنه قد ذهب بعض أهل العلم –وهم الحنفية- إلى أن مشروعية الأضحية مقيدة بالمقيم دون المسافر, وفيه نظر لهذا الحديث وغيره. 

ومن أبواب صحيح البخاري: باب الأضحية للمسافر, وأورد فيه حديث عائشة: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر" أي في حجة الوداع.

قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى خلاف من قال: إن المسافر لا أضحية عليه.


المطلب السادس عشر

فضل من يموت في الغربة

المسافر يسأل الله في سفره السلامة والعافية من كل سوء ومكروه, كما يسأل ربه سبحانه أن يرده إلى أهاه وذويه سالما غانما, وهو مع هذا يعلم أن كل شيء بقدر, وأن ما كتب الله له من أجل في هذه الدنيا قد يكون انقضاءه وهو في سفر, ولذلك ناسب أن أبين هنا علما قد يجهله كثير من القراء:

عن عبد الله بن عمرو قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "يا ليته مات بغير مولده", قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: "إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة".

قال العلامة أحمد البنا: "قيس له" أي ذرع له بالذراع الذي يقاس به, "من مولده" أي المكان الذي ولد فيه, "إلى منقطع أثره" بفتح الطاء أي: إلى موضع قطع أجله, فالمراد بالأثر الأجل
 يعني أنه يفسح له في الجنة بقدر المسافة التي بين وطنه وموضع موته.

وقوله: "في الجنة" متعلق بقيس, وهذا القدر زيادة عما كان يستحقه لو أنه مات بوطنه لأنه تحامل على نفسه بتجرع مرارة مفارقة الإلف والخلان والأهل والأوطان, ولم يجد له متعهدا في مرضه غالبا, ولا يحضره إذا احتضر أحد ممن يلوذ به, فإذا صبر على ذلك محتسبا جوزي بما ذكر والله أعلم".

وتحت هذا المطلب مسائل أيضا: 

المسألة الأولى: الإشهاد على الوصية: 

من الأحكام المعروفة في شريعتنا الغراء: مشروعية الوصية
, وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي, وأن يشهد على وصيته عدلين إذا كان قد تعلقت به بعض الحقوق, ومن فروع هذا الحكم: أنه يجوز للمسلم إشهاد غير المسلمين على وصيته إذا اضطر إلى ذلك بسبب سفره وتواجده في مكان لا يجد فيه مسلمين:

قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت, تحبسونهما من بعد الصلاة, فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين, فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين} [المائدة: 106-107-108].

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين, أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين, فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما
, ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة 
 أنهما ما خانا ولا كذبا, ولا غيرا ولا بدلا فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما, فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين, فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين, وأنهما خانا وكذبا فيستحقون منهما ما يدعون.

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين وصى لهما العدوي والله أعلم".

ومن الفوائد المستنبطة من هذا النص القرآني مما يتعلق بأحكام السفر:

1. مشروعية السفر للتجارة, وسبق معنا في الباب الثاني بيان استحبابه.
2. جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن فيه محظور.
المسألة الثانية: حكم نقل الميت إلى بلده؟

إذا مات الإنسان في بلد غير بلده فهل يشرع نقله – ليدفن- إلى بلده؟

قلت:ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإسراع بالجنازة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها عليه, وإن تكن غير ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم".
 

فمقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا مات ببلد فيجب دفنه فيه وعدم نقله إلى بلده الأصلي, ويؤيده ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة قالت: لو حضرت عبد الرحمن –تعني أخاها- ما دفن إلا حيث مات, وكان مات بالحبشي
 فدفن بأعلى مكة.

قال النووي: وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي: يحرم نقله, قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ وصيته وهذا هو الأصح لأن الشرع أمر بتعجيل دفنه, وفي نقله تأخيره, وفيه أيضا انتهاكه من وجوه وتعرضه للتغير وغير ذلك.

فإذا كان البلد الذي توفي فيه بلد كفار فلا يجوز دفنه في مقابر المشركين بل يدفن في مقبرة خاصة بالمسلمين إن أمكن ذلك, وإلا نقل إلى بلاد المسلمين

المسألة الثالثة: 

"من مات في بلد ليس فيه من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب"

عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات".

قال العلامة الخطابي رحمه الله: "النجاشي رجل مسلم قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته, إلا أنه كان يكتم إيمانه, والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه, إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه, فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به, فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب:

فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه, فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كان السنة أن يصلي عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة.

فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة, ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة, وقد ذهب بعض العلماء
 إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل لما روي في بعض الأخبار أنه قد ســـويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه
, وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل  شيئا من أعمال الشريعة؛ كان علينا متابعته والائتساء به. 

والتخصيص لا يعلم إلا بدليل, ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم".

قال العلامة ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه
, وإن صلي عليه حيث مات, لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه, وفعله وتركه سنة, وهذا له موضع والله أعلم".

أي الفعل-وهو الصلاة- له موضع وهو إذا لم يصل عليه.

وتركها له موضع, وهو إذا كان قد صلي عليه, فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وتركه.

المسألة الرابعة: 

المسافر إذا مات وعليه صيام أيام من رمضان هل يقضى عنه؟ 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله: 

· الأول: أنه يجب على وليه أن يطعم عنه, وهو قول الجمهور كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي في الجديد, وأحمد بن حنبل وإسحاق.
· الثاني: أنه يستحب له الإطعام ولا يجب إلا إذا أوصى بذلك, وهو قول مالك, ونقل عن أبي حنيفة أيضا.
· الثالث: أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه وهو قول أبي ثور وطاوس والزهري وداود وابن حزم, وأوجبه هذا الأخير.

والأصل في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

ظاهر هذا الحديث أن الولي يصوم عن وليه ما عليه من قضاء رمضان وبه قال جماعة من العلماء كما سبق, وذهب جمع من الأئمة إلى أن هذا الحديث إنما هو في صيام النذر, وهو المنقول عن أحمد وأبي داود
 وإنما ذهبوا إلى هذا التأويل اعتمادا على فهم بعض الصحابة لهذا الحديث, ومنهم راويته عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تفتي في هذه المسألة بالإطعام دون الصيام: 

عن عمرة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا, بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين.

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه, ولم يكن عليه قضاء, وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه".

وعن ميمون بن مهران عن ابن عاس أنه سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: "يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر".
 

وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أيضا.
 وابن عمر ويأتي حديثه.

واعلم رحمك الله أن هذا الفهم معتبر ينبغي إعماله لسببين: 

الأول: أنه صادر عن أولئك الصحابة ومنهم راوية حديث الصيام عائشة
 رضي الله عنها, والراوي أدرى بمرويه من غيره.

والثاني: أنه فهم مستمد من قواعد الشريعة وأصولها والتي تقضي بأنه لا يتحمل عبد عن آخر فريضة فرط فيها حتى مات, فلا تنفع توبة أحد عن أحد ولا إسلامه ولا أداء الصلاة عنه...

عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحد عن أحد, ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة".

وعن عبد الله بن عمر أنه كان يسأل: "هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد".

قال العلامة ابن القيم: "وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي. وهذا ظاهر مذهب الشافعي, ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.

الثاني: أنه يصام عنه فيهما؛ وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي.

الثالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي, وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن ابن عباس: روى الأثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان فليطعم عنه, وأما النذر فيصام, وهذا أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال, وتعليل حديث ابن عباس أنه قال: "لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه" فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي, وأما النذر فيصام عنه كما صرح به ابن عباس, ولا معارضة بين فتواه وروايته, وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر, فرق بينهما فأفتى بالإطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر, فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه؟ وما روي عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم أن يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر, لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام, فالمنقول عنها كالمنقول عن ابن عباس سواء فلا تعارض بين نقلها وروايتها, وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوى الصحابة لها, وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع, وإنما أوجبه العبد على نفسه, فصار بمنزلة الدين الذي استدانه, ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس, والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر والدين تدخله النيابة. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام فلا تدخله النيابة بحال كما لا يدخل الصلاة والشهادتين, فإن المقصود منها طاعة العبد لنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها, وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره, وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه والحق أحق أن يتبع.

وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف بما شغل به ذمته, لا أن الشارع ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى, والذمة تسع المقدور عليه المعجوز عنه, ولهذا تقبل أن يـــشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه بخلاف واجبات الشرع, فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجز, فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي, لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع, والذمة واسعة وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع, وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه وبالله التوفيق".

وبهذا التحقيق العلمي يتضح لك أخي القارئ أن المسافر إذا أفطر أياما من رمضان ومات قبل أن يقضي ما عليه؛ فلا يشرع لوليه أن يصوم عنه وإنما يطعم عنه بدل كل يوم مسكينا, والله أعلم.

تنبيه:

ورد في الباب حديثان مرفوعان في مشروعية الإطعام لكن لا يثبتان:

· الآول: عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا".

· الثاني: عن عبادة بن نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه, فإن صح فلم يقض حتى مات أطعم عنه.

وأما قول الصنعاني رحمه الله: وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت, فيثبت في الصوم به فلا عذر عن العمل به.

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن حديث عائشة يحتمل دلالة أخرى غير ما ذهب إليه الصنعاني وهي الراجحة كما سبق.

الثاني: أن الصوم أشبه بالصلاة منه بالحج؛ إذ أن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة كالصلاة بخلاف الحج فإنه تدخله النيابة في حال الحياة لثبوت ذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة, قال: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي, قال: "حججت عن نفسك؟" قال: لا, قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".

                                       خاتمة

أخي القارئ أختي القارئة هذا آخر ما تيسر لي ذكره من أحكام وآداب المسلم في السفر, وقد حرصت في إيرادها على ربطها بأدلتها, وبنائها على الحجج من الكتاب والسنة ولم أثبت حكما إلا بدليله ما استطعت إلى ذلك سبيلا, وهذا واجب كل باحث يريد بيان الدين وتقريب أحكامه للناس, فــ:

العلم قال الله قال رســـوله          قال الصحابة ليس بالتمـويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة          بين الرسول وبيـن رأي فقيه

فليحرص العلماء والدعاة على هذا الأصل الأصيل والركن المتين وليحذروا أن يشغلوا الأمة بما يناقضه ويتعارض معه, قال الله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون} [الأعراف:2]

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".

هذا وقد أبيت أن أرفع القلم عن القرطاس حتى أذكر إخواني القراء بأهم الأسفار وأخطرها: ألا وهو السفر إلى الدار الآخرة, فكل واحد في هذه الدنيا يعد من أصحاب هذا السفر ولا يوجد أبدا من يتخلف عنه:

قال الإمام ابن القيم: "الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار, والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار, ومن المحال أبدا أن يطلب فيه نعيم ولذة ورأفة, إنما ذلك بعد انتهاء السفر.

ومن المعلوم أن كل وطأة قدم, أو كل آن من آنات السفر غير واقفة, ولا المكلف واقف, وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل, إذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير".

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".

قال الإمام ابن رجب: "وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا وأن المؤمن لا    ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها, ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر: يهيئ جهازه للرحيل, وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم, قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: {يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار} [غافر:39] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "مالي وللدنيا, إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب في ظل شجرة ثم راح وتركها"
 

قال: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه, أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة. بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة, فلهذا وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين".
 

سبيلك في الدنيا سبيل مـسافر         ولا بد من زاد لـــكل مسافر

ولا بد للإنسان من  حمل عدة          ولا سيما إن خاف صولة  قاهر

والله المستعان وبه الثقة وعليه التكلان لا نحصي ثناء عليه سبحانه هو كما أثنى على نفسه لا رب سواه ولا إله غيره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كتبه حامدا مستغفرا:

راجي رحمة ربه الكريم

أبو عبد الله حماد بن أحمد القباج المراكشي ليلة الإثنين التاسع عشر من شهر ذي الحجة المبارك 1424 الموافق للتاسع من فبراير2004

الفهارس العلمية

(  فهرس الآيات القرآنية

(  فهرس الأحاديث والآثار

(  لائحة المصادر والمراجع 

(  فهرس الموضوعات

فهرس الآيات القرآنية

	الصفحة
	الآية

	
	{اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم}

{أفلم يسيروا في الأرض فتكون}

{أمن يجيب المضطر إذا دعاه}

{إن الذين توفاهم الملائكة}

{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}

{التائبون العابدون الحامدون}

{شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}

{شياطين الإنس والجن}

{فإذا عزمت فتوكل على الله}

{فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم}

{فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله}

{فاتقوا الله ما استطعنم}

{فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر}

{فأينما تولوا فثم وجه الله}

{ففروا إلى الله}

{قل أعوذ برب الفلق}

{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

{ليس البر أن تولوا وجوهكم}

{ما عندكم ينفد}

{هل أتاك حديث ضيف إبراهيم}

{وآخرون يضربون في الأرض}

{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح}

{واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا}

{وإن كنتم مرضى أو على سفر}

{وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو}

{ولله على الناس حج البيت}

{ومن يتوكل على الله فهو حسبه}

{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}

{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} 

{يا عباد الذين آمنوا}

{يريد الله بكم اليسر}

{يوم تجد كل نفس ما عملت من سوء محضرا




فهرس الأحاديث النبوية

	الصفحة
	الأحاديث

	
	أأقصر الصلاة وأفطر

آيبون تائبون عابدون

أبا يحي ربح البيع

أبايعك على أن تعبد الله 

أتموا (ابن عمر)

أتيت أنس بن مالك في رمضان 

أحدنا يلقى صاحبه 

أخذناها من حيث كنا نأخذها (عمران بن حصين)

أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر (عمر)

أدخل المسجد فصل ركعتين

إذا أضل أحدكم شيئا 

إذا أنتما خرجتما 

إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين 

إذا خرج ثلاثة في سفر 

إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم (جابر)

إذا سافرتم في الخصب 

إذا سألت فاسأل الله 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض 

إذا قدم من سفر بدأ بالمسد 

إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم 

إذا مررتم على أرض قد أهلكت بها أمة 

إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات (ابن عباس) 

إذا مرض العبد أو سافر 

إذا هم أحدكم بالأمر 

أراد ألا يحرج أحدا من أمته 0ابن عباس) 

أردت الخروج إلى الطور 

أستودع الله دينك 

أسرعوا بالجنازة 

أقام عام الفتح تسعة عشر يوما 

أقام في تبوك عشرين يوما 

أقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام 

ألا رجل يضيفه الليلة 

اللهم إنا نجعلك في نحورهم 

اللهم بارك لأمتي في بكورها

اللهم رب السموات وما أضللن 

أنا بريء من كل مسلم يقيم 

إن شئت فصم 

إن تفرقكم في هذه الشعاب 

إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني

إن الرجل إذا مات بغير مولده 

أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم فتح مكة 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي 

إن نزلت بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 

إن الله طيب 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إنما جعل الإمام ليؤتم به 

أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل 

أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر

إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك  

إنه لم يكن نبي قبلي  

إني لأسافر الساعة من النهار (ابن عمر)

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 

برئت الذمة ممن أقام 

تقصر الصلاة في مسيرة 

ثلاث دعوات مستجابات 

جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام

حق المسلم على المسلم ست 

خرجت إلى الطور 

خرجت من الشام 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك 

خرجنا مع علي بن أبي طالب (ربيعة)

خير الأصحاب عند الله 

خير الناس أنفعهم للناس 

دعهما فإني أدخلتهما 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير 

رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر 

الرفيق في السفر (ابن عباس)

الرفيق في السفر منزله منزلك (مجاهد)

زودك الله التقوى 

سافروا تصحوا 

سبحان الذي سخر لنا هذا 

السفر قطعة من العذاب 

سنة أبي القاسم

صاحبك في السفر (مجاهد)  

صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

صلاة السفر ركعتان 

صل قائما إلا أن تخاف 

صل قائما فإن لم تستطع 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

كيف شئت (ابن عباس) 

عليك بتقوى الله 

عليكم بالدلجة 

فأخبرهم أن الله افترض 

فرضت الصلاة 

قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان إذا كان في سفر وأسحر 

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا (أنس) 

كان أهل اليمن يحجون (ابن عباس) 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر قال: اللهم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة  

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غظزوة تبوك 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير 

كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة

كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا 

كان لا يطرق أهله ليلا 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا 

كان النبي صلى عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب 

كان يستحب السفر يوم الخميس 

كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا (ابن عمر)

كان يقيم بمكة 

كان يكون علي الصوم (عائشة) 

كنا إذا صعدنا كبرنا 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فتغيمت

كنا نسافر مع عمر 

كن في الدنيا كأنك غريب 

لا بل تصدقي عنها (عائشة)

لا تحج امرأة إلا ومعها 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 

لا تسافر امرأة إلا مع 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام

لا تسافر المرأة يومين 

لا تشد الرحال إلا 

لا تصحب الملائكة 

لا تنقطع الهجرة حتى 

لا هجرة بعد الفتح 

لا يبقين في رقبة بعير لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة 

لا يحل لامرأة مسلمة 

لا يحل له أن يثوي عنده 

لا يصلح لامرأة أن تسافر 

لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس) 

لا يصوم أحد عن أحد (ابن عمر) 

لا يقبل الله عز وجل من مشرك 

لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 

لقد خرج أبو بكر 

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة 

لن يلج الدرجات العلا من تكهن 

لو خرجت ميلا (ابن عمر) 

لو كان أحدكم احترق بيته (ابن الزبير) 

لو يعلم الناس ما في الوحدة 

ليس على مسافر جمعة 

ليس من البر الصوم في السفر 

ليلة الضيف حق 

ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال 

ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين 

ما لي وللدنيا 

ما من خارج يخرج 

من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف 

من استطاع منكم أن ينفع 

من سافر من دار إقامته يوم الجمعة 

من سعادة ابن آدم استخارته الله 

من سلك طريقا يلتمس فيه علما 

من صحبت ؟

من فجع هذه بولدها 

من قال (يعني إذا خرج من بيته)

من كان معه فضل ظهر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته

من لم يضف فليس من محمد صلى الله عليه وسلم (ابن عمرو)

من لم يكرم ضيفه فليس من محمد صلى الله عليه وسلم (ابن الحارث)

من مات وعليه صوم نذر

من مات وعليه صيام شهر 

من مات وعليه صيام صام

من مرض في رمضان فلم يزل مريضا 

من نزل منزلا ثم قال 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

نزلت فعدة (عائشة)

نهى أن يطرق أهله ليلا 

نهى أن يسافر بالقرآن 

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة 

هذه بتلك

هي رخصة من الله 

وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق 

والله في عون العبد 

والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وما فاتكم فأتموا

وإن الأنبياء لم يورثوا 

وإن لزورك عليك حقا 

ويل للأعقاب من النار 

يا أهل البلد صلوا أربعا 

يا أهل مكة أتموا صلاتكم 

يعجب ربكم من راعي غنم  




لائحة المراجع 

	المؤلف
	 الكتاب  

	محمد ناصر الدين الألباني

عبد الله بن محمد الأصبهاني

محمد بن مفلح المقدسي 

يحي بن شرف النووي 

محمد ناصر الدين الألباني 

يوسف بن عبد البر النمري 

أحمد بن عمرو العتكي 

أحمد البنا الساعاتي 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

محمد مرتضى الزبيدي 

المبارك فوري 

محمد بن أحمد الكلبي 

إسماعيل بن كثير الدمشقي 

محمد ناصر الدين الألباني 

يوسف بن عبد البر

محمد بن أبي بكر الزرعي 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

سليمان بن الأشعث السجستاني 

محمد بن عيسى الترمذي 

عبد الله بن يزيد القزويني 

أحمد بن شعيب النسائي 

علي بن عمر الدارقطني 

أحمد بن الحسين البيهقي 

محمد بن صالح العثيمين 

محمد بن صالح العثيمين 

عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 

أحمد بن محمد الطحاوي

محمد بن صالح العثيمين 

محمد بن إسحاق السلمي 

محمد ناصر الدين الألباني 

محمد ناصر الدين الألباني 

مقبل بن هادي الوادعي 

مسلم بن الحجاج النيسابوري 

محمد ناصر الدين الألباني 

مصطفى أبو سفيان 

محمود بن أحمد العيني 

أحمد بن شعيب النسائي

محمد العظيم أبادي 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

أحمد بن عبد الرزاق الدويش 

أحمد بن علي العسقلاني

محمد بن علي الشوكاني

عبد الرؤوف المناوي 

أحمد بن عبد الحليم 

محمد بن مكرم الأنصاري 

دار الكتب العلمية 

أحمد بن عبد الحليم الحراني 

محمد بن صالح العثيمين 

يحي بن شرف النووي 

محمد جمال الدين القاسمي 

محمد بن أبي بكر الرازي 

عبد الله بن البيع النيسابوري 

أحمد بن حنبل الشيباني 

أحمد بن علي الموصلي 

إسحاق بن راهويه 

عبد الرزاق الصنعاني 

عبد الله بن محمد الكوفي 

أحمد بن محمد الفيومي 

سليمان بن أحمد الطبراني

سليمان بن أحمد الطبراني

مجموعة من المؤلفين 

عبد الله بن قدامة المقدسي 

محمود خطاب السبكي 

مالك بن أنس الأصبحي 

مبارك بن محمد الجزري 

محمد بن علي الشوكاني 

علي بن أبي بكر المارغياني  

 
	أحكام الجنائز

أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه 

الآداب الشرعية والمنح المرعية 

الأذكار 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 

البحر الزخار 

بلوغ الماني من أسرار الفتح الرباني 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار 

تاج العروس 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 

التسهيل لعلوم التنزيل 

تفسير القرآن العظيم 

تمام النصح في أحكام المسح 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

تهذيب السنن 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

السنن

السنن

السنن

السنن

السنن

السنن الكبرى 

شرح ثلاثة الأصول 

شرح رياض الصالحين 

شرح الزرقاني على مختصر خليل 

شرح معاني الآثار 

الشرح الممتع على زاد المستقنع 

صحيح ابن خزيمة 

صحيح الترغيب والترهيب 

صحيح الجامع الصغير وزيادته

الصحيح المسند من أسباب النزول

صحيح مسلم 

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 

عقيدة الإمام مالك السلفية 

العلم الهيب

عمل اليوم والليلة 

عون المعبود شرح سنن أبي داود 

الفتاوى السعدية 

فتاوى اللجنة الدائمة 

فتح الباري شرح صحيح البخاري 

فتح القدير 

فيض القدير شرح الجامع الصغير 

الكلم الطيب 

لسان العرب 

لسان اللسان 

مجموعة الفتاوى لبن تيمية 

المجموع الثمين من فتاوى الشيخ العثيمين 

المجموع شرح المهذب 

محاسن التأويل 

مختار الصحاح 

المستدرك 

المسند

المسند 

المسند

المصنف 

المصنف 

المصباح المنير 

المعجم الأوسط

المعجم الكبير 

المعجم الوسيط 

المغني 

المنهل العذب المورود 

الموطأ 

النهاية في غريب الحديث والأثر 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 

الهداية 




فهرس المواضيع

الموضوع                                                         الصفحة               

	
	المقدمة

فضل طلب العلم 

فضل تقريب العلم وتيسير فهمه للعموم الناس 

الباب الأول :تعريف السفر 

الباب الثاني : حكم السفر 

حكم السفر يدور على الأحكام الخمسة باختلاف وجهة المسافر 

فصل :في بيان تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة سوى المساجد الثلاثة .........................................

فصل : في بيان حكم الهجرة 

تكملة : في بيان حكم السفر إلى بلاد الكفر 

فصل :في بيان فوائد السفر 

حديث نبوي في الترهيب من السفر للمعصية 

الباب الثالث :آداب السفر

فصل : صلاة الاستخارة 

مسائل تتعلق بصلاة الاستخارة 

النهي عن التطير 

تكميل 

فصل : استحباب السفر يوم الخميس باكرا 

فصل : استحباب صلاة المسافر ركعتين في بيته وما يقوله عند الخروج .......................................................

فصل :توديع المسافر المقيم والمقيم المسافر 

فصل:آداب الركوب 

فصل :آداب الصحبة والسير والنزول في السفر 

تنبيه مهم :

فصل : تأكد استحباب الدعاء في السفر 

فصل : ما يقوله المسفر إذا رأى قرية أو مدينة يري يريد دخوله 

فصل : ما يقوله المسافر إذا نزل منزلا

فصل : ما يقوله المسافر إذا أسحر 

فصل :حق الضيف 

فصل :حق ابن السبيل 

فصل:استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله وإعلامهم بالعودة والقدوم عليهم نهارا.....................................

فصل : ما يقوله المسافر إذا أشرف على مدينته راجعا 
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�  رواه البخاري (17و3116) ومسلم (1037) من حديث معاوية رضي الله عنه.


�  كما قال عليه الصلاة والسلام: "...وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" [يأتي تخريجه قريبا وأوله: "من سلك طريقا..."].


�  المصباح المنير  (ص278).


�  لسان العرب (6/277) وتاج العروس(3/269).


�  المصدر نفسه.


�  رواه أبو داود (3636) والترمذي (2646)) وقال : حديث حسن وأحمد (5/196) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (67)


�  في المعجم الكبير (23/674-300), وجود إسناده الألباني في السلسة الصحيحة (2929) وقد عنون له بقوله استحباب التجارة. 


�  أي طريقه.


�  أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. 


�  رواه مسلم (2567). 


� انظر الآداب الشرعية لابن مفلح (2/58)


�   رواه البخاري (1189) ومسلم (1393)  ورواه البخاري أيضا في (1197)عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ,ورواه هو وغيره عن صحابة آخرين , ولذلك صرح بعض الحفاظ بأنه متواتر :انظر الإرواء (773)


�  انظر فتح الباري (3/82)


�  سبل السلام (2/917)


 � أحكام الجنائز وبدعها (ص288)


 � انظر المدونة الكبرى (6/776) وقال الإمام مالك في الموطأ: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة.[الموطأ بالروايات الثمانية 3/70 و الحديث رواه مالك (1149) والبخاري (6696).


�  مجموعة الفتاوى (27/178) وانظر كتاب (عقيدة الإمام مالك ) لأخينا الأستاذ مصطفى أبو سفيان (124/127)


�   انظر فتح الباري (3/84)


�  (257) ومن طريقه أبو داود (1046) والترمذي (491) وقال حسن صحيح , وأحمد (2/486) والحاكم (               ) وصححه ووافقه الذهبي وسنده صحيح. وانظر لمزيد من التوسع في فقه ودلالة الحديث: التمهيد (2/263) مع فتح المالك, والصحيحة (2/697) وأحكام الجنائز (ص 288 فما بعدها).


�  قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لم يقل في هذا الحديث فيما علمت (فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري في حديث مالك هذا, عن يزيد بن الهاد, عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة غيره. وسائر الرواة إنما فيه... عن أبي هريرة قال: لقيت أبا بصرة  وأظن الوهم جاء فيه من يزيد, والله أعلم. [الاستذكار: (2/41)].


� فتح الباري (3/84)


�  قال الألباني أخرجه الأزرقي في أخبار مكة  (304) بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح [أحكام الجنائز (287)].


 � هذا هو تعريف الهجرة شرعا كما ذكره العلامة حماد الأنصاري رحمه الله في رسالته (إعلام الزمرة ) ص9  وأما لغة فهي : الخروج من أرض إلى أرض (لسان اللسان (2/669) 


وقد بين الإمام ابن القيم المعنى الشامل للهجرة فقال :" الهجرة هجرتان : هجرة بالجسم من بلد إلى بلد , وهذه أحكامها معلومة ,والهجرة الثانية الهجرة إلى الله ورسوله فهذه هي الهجرة الحقيقية وهجرة الجسد تابعة لها .


وهي هجرة تتضمن (من ) و(إلى )  فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته ومن عبودية غيره إلى عبوديته ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه ,, ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعاءه سبحانه وسؤاله والخضوع والذل له والاستكانة له , وهذا بعينه معنى الفرار إلى الله , كما قال تعالى[ ففروا إلى الله ] ( الداريات 50) الرسالة التبوكية (ص14)


�  " دار الكفر : هي البلد الذي تقام فيه شعائر الكفر , ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام , وبلد الإسلام هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام , وأهم الشعائر هي الصلاة ,فإذا كانت الصلاة مظهرا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي "(حصول المأمول ص68)


�  هذا هو الأصل , وقد تجوز الإقامة في دار الكفر بشروط ذكرها الفقهاء وانظر تفصيلا علميا عند العلامة محمد ابن عثيمين في شرح ثلاثة الأصول (ص132/138)


�  المحرر الوجيز (4/226). 


 � تفسير القرآن العظيم(1/531)


 � المغني (9/236)


�  رواه النسائي (7/148) وأحمد (4/365) وصححه الألباني في الصحيحة (636)


�   أخرجه أبو داود (2645) وصححه الألباني في الإرواء (1207)


�  رواه من هذا الوجه الطبراني في الكبير (2/342-2262)وهو مخرج في الصحيحة (762) وانظر الإرواء (1193)


�  النهاية في غريب الحديث والأثر(2/177)


�  رواه النسائي (5/4) وابن ماجه (2536) وإسناده حسن كما في الإرواء (5/32) وانظر الصحيحة (2857)


�  رواه البخاري (2783-و2825 و3899) ومسلم (1864)


 � رواه أبو داود (2479) وأحمد (4/99)وصححه الألباني في الإرواء (1208)


�  هدي الساري.


�  وقد انتقلت العدوى إلى جل البلاد الإسلامية: وصارت هي أيضا وكرا لكثير من الممارسات المبنية على ذينك الأصلين, وذلك بسبب ضعف الأمة وجهل أفرادها بدينهم وعدم أخذهم بالأسباب الصحيحة للتمكن والعز,. لكمن الخير باق, وأصول النهضة قائمة, فعلينا أن نأخذ بها ونجتهد في العمل والإنتاج والإصلاح. 


�  رواه مسلم (118).


�  رواه أحمد (5/363) بسند صحيح.


�  وهذا هو ما ينبغي أن يكون في بلداننا الإسلامية, ويجب علينا أن نسعى لإيجاده بالعمل الجاد المخلص كما سبق. 


�  رواه الحاكم (570) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال الشيخ مقبل: الحديث له طرق أخرى أغلبها مراسيل كما في الإصابة (2/188) والطبقات (3/162) وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته [الصحيح المسند من أسباب النزول ص40).





�  عون المعبود (7/338). 


�  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/848-849).


�  شرح ثلاثة الأصول (ص 131-132).


�  رواه أحمد (2/380) بسند حسن كما قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (8925) والألباني في الصحيحة (1065).


�  فيض القدير (4/106).


�  بلوغ الأماني (5/54). 


�  تتمة الحديث السابق.


�  روى عبد الله بن المبارك في زوائد الزهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله" قال في صحيح الجامع (1721) : حسن, وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الناس أنفعهم للناس" [رواه البزار (3591) وهو مخرج في الصحيحة (426)].


�  قال الله تعالى: {أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق} [غافر:21].


�  قال الله تعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير} [العنكبوت: 19].


�  محاسن التأويل (8/338).


�  هو الإمام الشافعي رحمه الله كما في ديوانه الذي أعده الدكتور رحاب العكاوي (ص49).


�  ثبت عن ابن عباس وهو المروي عن جمهور السلف: انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (2/403- 404). 


�  روي هذا عن بعض السلف واستظهره بعض أهل العلم [انظر محاسن التأويل للعلامة القاسمي (8/336).


�  تفسير القرآن العظيم (2/404) والحديث أخرجه البخاري (19) وأبو داود (2259) وأحمد (3/6-30-43).


�  يأتي تخريجه .


�  ديوان الإمام الشافعي (ص 33).


�  رواه أحمد (2/323) بسند محتمل للتحسين.  


�  قال ابن حجر: هي استفعال من الخير أو الخِيَرَةِ بكسر أوله وفتح ثانيه بوزن العنبة؛ اسم من قولك: خار الله له, واستخار الله: طلب منه الخيرة, وخار الله له: أعطاه ما هو خير له, والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. [فتح الباري (11/219)].


�  أخرجه البخاري (1162 و 7390 و 6382) وأبو داود (1535) والنسائي (6/80) والترمذي (480) وابن مـــــاجه (1383) وأحمد (3/344). 


�  الذي هو توكل وتفويض وسؤال لله عز وجل أن يختار له ما فيه خير فيوفقه إليه, ويصرف عنه ما فيه شر, قال ابن تيمية: "فإن الله يعلم الخيرة فإما أن يشرح صدر الإنسان وييسر الأسباب, أو يعسرها ويصرفه عن ذلك" [مجموعة الفتاوى (25/109)].


�  قال الحافظ ابن حجر: "قوله "في الأمور كلها" قال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما, والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما, فانحصر الأمر في المباح, وفي المستحب إذا تعارض معه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه, قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه موسعا, ويتناول العموم, العظيم من الأمور والحقير, فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم" [فتح الباري (11/220)]. 


�  وفي الباب حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل" والراجح أن هذا الحديث ضعيف: رواه أحمد (2/168) والترمذي (2151) والحاكم (1903) من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده مرفوعا, وهذا سند ضعيف من أجل محمد بن أبي حميد فهو ضعيف كما في التقريب, ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم , لكن تابعه عبد الرحمن بن أبي بكر عند أبي يعلى (1/299/297) إلا أن الراوي عنه هو عمر بن علي المقدمي؛ وهو مع كونه ثقة: شديد التدليس وقد عنعن, فلا تثبت هذه المتابعة والله أعلم.


وقد روى الحديث البزار في مسنده (3/305/197) فقال: حدثنا محمد بن السكن قال: نا عمر بن أبان الواسطي قال: نا عبد الرحمن بن أبي بكر عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن سعد مرفوعا, وعمران هذا ضعيف, وقد جعل شيخ عبد الرحمن في هذا السند محمد بن المنكدر, وجعل الراوي عن سعد هو عامر, وهذا اضطراب يزيد الحديث ضعفا والله أعلم.


�  قال الحافظ: "والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها" [فتح الباري (11/221) وانظر (13/465). 


�  زاد المعاد  (2/251). 


�  مجموعة الفتاوى (23/105). 


�  ثلاث صلوات مهجورات (ص 28-29).


�  انظر شرح هذه المسألة في مجموعة الفتاوى (23/105 فما بعدها). 


�  انظر: تحفة الأحوذي (2/508) ونيل الأوطار (3/78-79). 


�  رواه مسلم (1833) 


�  رواه تمام في الفوائد (2307) وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2161). 


�  الأذكار (ص401 – 403 باختصار). 


�  رواه البخاري (1523) وأبو داود (1727). 


�  أخرجه البخاري (2950) وغيره.


�  رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (769) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2128) وعنون له: استحباب السفر يوم الخميس.


�  رواه أبو داود (2603) والترمذي (1212) وقال: "حديث حسن" وقال الألباني في صحيح الجامع (1300): "صحيح". 


�  رواه أبو داود (2568) وصححه الألباني: [انظر السلسلة الصحيحة(681 و 682 و 1357).


�  عون المعبود (7/171 –172).


�  رواه البزار (81- كشف الأستار) وصححه في الصحيحة (1323).


�  أخرجه الطبراني في كتاب المناسك كما في شرح الأذكار (5/105) وابن أبي شيبة في المصنف (2/82) وانظر سلسلة الأحاديث الضعبفة (372). 


�  أخرجه ابن خزيمة (1260) وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (1047).


�  انظر: الكلم الطيب لابن تيمية تحقيق الألباني (ص141) والعلم الهيب للعيني (ص 428).


�  رواه أبو داود (5095) والترمذي (3426) وقال: "حديث حسن صحيح".


�  رواه أبو داود (5094) والترمذي (3427) والنسائي (8/268) وابن ماجه (3884) وانظر الصحيحة (3263).


�  رواه أبو يعلى في مسنده (2/141/1659) والنسائي في عمل اليوم والليلة (505) وفي سنده أبو إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وبه تعلم أن قول الهيثمي رجاله رجال الصحيح لا يعني ثبوت الحديث.


�  رواه أحمد (2/403) وانظر السلسلة الصحيحة (1/48 وما بعدها).


�  رواه أحمد (2/7) والترمذي (3443) وقال: حسن صحيح. 


�  الآداب الشرعية (2/47). 


�  رواه الترمذي (3444) وحسنه, وحسنه ابن حجر في شرح الأذكار (3/120) وصححه ابن خزيمة (2532).


�  رواه الترمذي (3445) وحسنه, وابن ماجه (2771) وأحمد (2/325) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.


�  رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (509) بإسناد جيد, وانظر الصحيحة (1/48 و 6/102). 


�  والملاحظ على كثير من إخواننا أنهم يقصرون في هذا الأدب العظيم من آداب السفر, فما تكاد تقول للواحد منهم: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك حتى ينصرف دون أن يسمع منك باقي الدعاء, فاقتضى الأمر التنبيه.


�  لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي علي وابن عمر رضي الله عنه:


الأول: رواه أبو داود (2602) والترمذي (3446) وقال: حسن صحيح, وأحمد (1/97) وهو في مطلق الركوب.


والثاني: مقيد بالركوب للسفر: رواه مسلم (1343). 


�  انظر الصفحة (     ) من هذا الكتاب.


�  انظر الروايات عنهم عند ابن جرير الطبري في التفسير (4/113-115).


�  جامع البيان: (4/114/7506).


�  رواه مسلم (2699).


�  رواه مسلم (1728). 


�  رواه مسلم (2199) وأحمد(3/382). 


�  رواه الترمذي (1/353) وحسنه, وأحمد (2/168).


�  رواه مسلم (2115).


�  فتح المجيد (ص149). 


�  رواه البخاري (60) ومسلم (241). 


�  رواه البخاري في الأدب المفرد (332) وأبو داود (2675) بسند صحيح. والحمرة بضم الحاء وفتح الميم المشددة: طائر صغير كالعصفور أحمر اللون. 


�  رواه أحمد (6/264) بسند صحيح. 


�  رواه مسلم (1926).


�  رياض الصالحين (ص352).


�  أخرجه البخاري (2993).


�  شرح رياض الصالحين (3/115).


�  رواه البخاري (5045) ومسلم (794).


�  رواه البخاري (4919) ومسلم (2980). 


�  الحديث مخرج في الصحيحة (3941). قال ابن الأثير: "أغذ يغذ إغذاذا: إذا أسرع في السير" [النهاية (3/347)]. 


�  شرح صحيح مسلم (9/180). 


�  رواه البخاري (5728) ومسلم (2218) 


� رواه أبو داود (1537) وأحمد (4/415-416)وصحح إسناده  النووي في الأذكار ص418.


�  رواه مسلم (2113) وأبو داود (2552) وأحمد (6/150) والترمذي (1703) وقال: "حديث حسن صحيح". 


�  شرح صحيح مسلم (14/78).


�  رواه مسلم (1926).


�  رواه أبو داود (2625) وحسن إسناده النووي, وقال ابن مفلح: إسناده جيد [الآداب الشرعية (2/51)],


�  رواه مسلم (963) والتعريس معناه: النزول في الليل كما سبق. 


�  رياض الصالحين (ص352). 


�  انظر بيان ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة (655 و 656). 


�  المصدر نفسه  (2/109). 


�  رواه الترمذي (2516) وقال: "حسن صحيح".


�  رواه الترمذي (1905) وحسنه. 


�  شرح رياض الصالحين (3/118). 


�  رواه مسلم (1015).


�  رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (5495) وانظر صحيح ابن خزيمة (2565). 


�  رواه مالك في الموطأ (1830) ومسلم (2708) والترمذي (3437) وقال: "هذا حديث حسن غريب صحيح"


�  رواه مسلم (2718) وأبو داود (5086). 


�  البخاري (6134) ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو  رضي الله عنهما. 


�  تيسير الكريم الرحمن (ص752). 


�  انظر جامع العلوم والحكم (1/356). 


�  المصدر السابق .


�  البخاري (6018)و(6136) و (6475) ومسلم (47). 


�  أخرجه البخاري  في الصحيح (4889). 


�  البخاري (6019) ومسلم (48).


�  قرى الضيف يقريه قرى بالكسر وقراء: أحسن إليه [المختار ص223]. 


�  البخاري (2461) و (6137) ومسلم (1727). 


�  جامع العلوم والحكم (1/356).


�  جامع العلوم (1/357). 


�  رواه البخاري (6135)


�  فتح الباري (10/654). 


�  تفسير القرآن العظيم (1/270) وبتفسير ابن السبيل بالمسافر قال مجاهد وقتادة وأبو جعفر كما نقله عنهم ابن جرير في جامع البيان (2/132) قال ابن جرير: وإنما قيل للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق, والطريق هو السبيل, فقيل لملازمته إياه في سفره ابنه, كما يقال لطائر الماء ابن الماء لملازمته إياه, وللرجل الذي أتت عليه الدهور ابن الأيام والليالي والأزمنة, ومنه قول ذي الرمة:


وردت اعـــتسافا والثريا كأنها          على قمة الراس ابن مــــاء محلق


�  رواه مالك في الموطأ (1835) ومن طريقه البخاري (1804) ومسلم (1927). 


�  انظر فتح الباري (3/795). 


�  رواه البخاري (1801) ومسلم (715) واللفظ له.


�  رواه البخاري (1800) ومسلم (1928). 


�  الآداب الشرعية (2/51). 


�  سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/221 و 1705)


�  رواه مالك في الموطأ (1037) والبخاري (2995) ومسلم (1344) وبوب عليه النووي: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره, وبنحوه بوب له مالك في الموطأ.  


�  رواه مسلم (1345). 


�  رواه البخاري (3881) ومسلم (2769). 


�  رواه البخاري (3087). 


�  شرح رياض الصالحين (3/125). 


�  رواه مسلم (1162). 


�  رواه مسلم (2428) وأبو داود (2566) وابن ماجه (2773) 


�  رواه البخاري (1798). 


�  رواه ابن أبي شيبة (3/460) والطبراني (4117) بسند حسن.


�  رواه الترمذي (2/121) وابن ماجه (3702) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (160) وانظر مختصر الشمائل (ص79). 


�  رواه الطبراني في المعجم الأوسط (1/101) وصححه الألباني في الصحيحة (2647). 


�  السلسلة الصحيحة (6/305) وانظر أيضا (1/301). 


�  كما هو مبين في المصدر السابق.


�  تفسير القرآن العظيم (5/431). 


�  رواه البخاري (3089) ومسلم (7015). 


�  فتح الباري (6/238). 


�  سبق تخريجه. 


�  رواه البخاري (2996). 


�  بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص176). 


�  رواه البخاري (2998) وغيره. 


�  رواه أحمد (2/91) بإسناد صحيح وانظر السلسلة الصحيحة (60). 


�  رواه الحاكم في المستدرك (2595) وأصله في الموطأ (35) وسنده حسن. 


�  شرح رياض الصالحين (3/103). 


�  سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/130). 


�  أخرجه البخاري (1086 و 1087) ومسلم (1338) وأبو داود (1724) وأحمد (2/13- 19) والبيهقي (3/197/5405). 


�  أخرجه مسلم (1340) وأبو داود (1723) والترمذي (1669) وقال: حسن صـــحيح, وابن ماجه (2898) والدارمي (2678) وأحمد (3/45 و 54) والبيهقي (3/198/5406). 


�  أخرجه مسلم (1339) وأبو داود (1723). 


�  أخرجه أحمد (2/282) بسند ضعيف وهو ثابت بما قبله.


�  أخرجه البخاري (1197 و 1864 و 1995) ومسلم (827) وأحمد (3/34) والبيهقي (3/198/5408). 


�  أخرجه مالك (1833) ومن طريقه مسلم (1339) وأشار إليه البخاري (1088) وفي بعض الروايات "يوم تام" كما عند أحمد (2/445) والبيهقي (3/199/5409). 


�  أخرجه مسلم (1339) وأبو داود (1720) وأحمد (2/493) والبيهقي (3/199/5411). 


�  أخرجه البخاري (1862) ومسلم (1341) وابن ماجه (2900) وأحمد (2/493) والبيهقي (3/200/5413). 


�  أحمد بسند صحيح (3/66). 


�  يشير إلى حديث: "لا يحل لامرأة أن تسافر بريدا إلا ومعها ذو محرم" وهو حديث شاذ كما بينه الألباني في السلسلة الضعيفة (2727) وانظر ضعيف أبي داود (1725).


�  السنن الكبرى (3/199/200). 


�  شرح صحيح مسلم (5/88). 


�  رواه البخاري (2646) ومسلم (1444).


�  انظر فتح الباري (4/93). 


�  انظر سنن البيهقي مع الجوهر النقي (5/368) والمغني (3/97). 


�  الجوهر النقي (5/360) ومصنف ابن أبي شيبة (4/4 و 5). 


�  رواه البزار (2/187/1488- مع الكشف) وانظر بيان ثبوته عند الإمام الألباني في الصحيحة (3065), وقد جاء من رواية أبي أمامة رضي الله عنه, رواه الدارقطني بلفظ: "لا تحج امرأة إلا ومعها زوجها" (2/223) وفي سنده جابر الجعفي وهو شديد الضعف كما يعلم من ترجمته في التهذيب وغيره ولذلك قال الذهبي في الكاشف (1/178) تركه الحفاظ, وتابعه من هو مثله أو أسوء منه, وهو أبان بن أبي عياش عند الطبراني (   ) فالحديث لا يثبت عن أبي أمامة, وانظر التعليق المغني للعلامة أبي الطيب محمد آبادي (2/223) وتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطتي للحافظ الغساني (ص259).  


�  كما في حديث الإفك حيث رافق صفوان بن المعطل عائشة رضي الله عنها حين تخلفت عن القافلة, وانظر فتح الباري (4/93)


�  انظر شرح صحيح مسلم للنووي (5/89). 


�  انظر المغني لابن قدامة (3/98). 


�  أخرجه أبو داود (2605) وإسناده جيد كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/49).  


�  انظر عون المعبود (7/192). 


�  المصدر نفسه (7/191).  


�  شرح رياض الصالحين (3/103). 


�  رواه البخاري (7145) ومسلم (1840) وأبو داود (2625) والنسائي (2/187) وأحمد (1/94). 


�  رواه أبو داود (2636) وصححه الألباني. 


�  من المناضلة وهي المراماة بالنشاب.


�  هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها.


�  رواه مسلم (1844). 


�  رواه مالك في الموطأ (979) ومن طريقه البخاري (2990) ومسلم (1869). 


�  شرح صحيح مسلم (7/13). 


�  شرح رياض الصالحين (4/365). 


�  رواه مسلم (85). 


�  رواه الترمذي (3535) وقال: صحيح , والنسائي (1/83) وأحمد (4/40) وصححه لبن خزيمة(193).


�  سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام (1/115).


�  رواه البخاري (206) ومسلم (79). 


�  تمام النصح في أحكام المسح للألباني؛ ملحق برسالة: المسح على الجوربين للقاسمي (ص89 و 92).


�  المجموع الثمين (4/175). 


�  المجموع الثمين (4/176). 


�  الاختيارات العلمية (ص15).


�  (1/289-641) وعنه البيهقي في السنن (1332) وصححه ووافقه الذهبي وابن تيمية  والألباني: انظر السلسلة الصحيحة (2622).  


�  مجموعة الفتاوى (21/104)


�  انظر زاد المعاد: (1/364) 


�  رواه البخاري (1102) ومسلم ( 689 ) والنسائي (1439). 


�  مجموعة الفتاوى: (8/24). 


�  رواه البخاري (631). 


�  قال مالك: من أتم ناسيا فليعد إن كان الوقت باقيا فإن خرج الوقت فلا شيء عليه [الاستذكار (6/66)]. 


�  بل نسب الخطابي هذا القول إلى أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار, ولعمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة [انظر معالم السنن (2/47-48)]. 


�  رواه مسلم (687 ) والنسائي (1441) وابن ماجه (1068).


�  رواه مالك (337) والبخاري (190) ومسلم (685).


�  سبل السلام (2/608)


�  رواه مسلم (688) وأحمد (5/102 مع الفتح الرباني). والنسائي (1443) وانظر الصحيحة (2676).


�  رواه أحمد (1/37) والنسائي (3/111) وابن ماجه (1063) بسند ضعيف, لكن يشهد له ما قبله ولذلك صححه الألباني [انظر صحيح النسائي 1420]. 


�  رواه مسلم (686) ولا ينافي القول بالوجوب قوله تعالى {فليس عليكم جناح} فإن رفع الجناح يأتي في بعض النصوص مرادا به رفع الحرج عن الفعل مع كونه في نفسه مشروعا بل واجبا: كما في قوله تعالى:{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}[البقرة:158] وانظر السلسلة الصحيحة (1/376) 


�  الروضة الندية (1/407). 


�  فتح الباري (2/721). 


�  رواه مسلم (691) وأبو داود (1201) وأحمد (3/129), وانظر الصحيحة (163)  وأما حديث "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد فسنده شديد الضعف؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد: متروك. قال الحافظ في بلوغ المـــــرام (466): رواه الدارقطني بإسناد ضعيف, والصحيح أنه موقوف, كذا أخرجه ابن خزيمة وقال ابن تيمية: هذا يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباس [مجموعة الفتاوى (24/72).


�  لم أجد في كلام الفقهاء حول هذه المسألة كلاما أقوى حجة ولا أوضح معنى من هذا الذي ذكره هذا الإمام, ولذلك أثبتته بتمامه في هذا الموطن والله الموفق.


�  وهو قول ابن حزم وابن قدامة أيضا :انظر المحلى (3/201) والمغني (2/49) والجمهور على أن مسافة القصر أربعة برد وهو مذهب الليث والشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك وعنه روايات أخرى ذكرها  القاضي إسماعيل في المبسوط. [مجموع الفتاوى: 24/72]. قلت: وعمدتهم حديث ابن عباس: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد" وقد سبق بيان عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: البرد: جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ نحو ثمان كيلومترات.


�  السلسلة الصحيحة (1/307-311). 


�  ذكر الشيخ رحمه الله قبل هذا الموطن رواية الإمام أحمد لحديث أنس, وفيها: عن يحي بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة, وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع, فقال أنس (وذكر الحديث المتقدم). 


�  بداية كلام الشوكاني هو قوله: "فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت, وذهب بعض الكوفيين..." وعليه فقوله بعد ذلك: "رجح ابن المنذر الأول" المقصود بالأول قول الجمهور لا قول الكوفيين.  


�  الصحيحة (1/311).


�  الشرح الممتع (2/244). 


�  مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم, وإن كان لا يدري متى يخرج قصر الصلاة [المبسوط (1/266)].


ومذهب مالك والشافعي رحمهما الله –وهو رواية عن أحمد- أنه إن نوى لإقامة أربعة أيام فصاعدا أتم ولم يكن له القصر فإن لم ينو إقامة أربعة أيام قصر [الكافي لابن عبد البر (1/209) المجموع (4/359)]


والمشهور في مذهب أحمد رحمه الله أنه إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم, وإن نوى دونها قصر [الكافي لابن قدامة (1/200)].


وانظر مآخذ هذه الأقوال عند الشيخ عبد الله العبيلان في كتابه: "إمتاع أولي النظر" (ص:13-19).


�  الآية ليست نصا في أن الذي يترخص إنما هو السائر دون النازل, لأن الضرب في الأرض المقصود به السفر, فيرخص للمسافر في القصر سواء كان نازلا أو سائرا, ومن خرج إلى بلد غير بلده, يسمى مسافرا ضاربا الأرض سواء كان نازلا أو ظاعنا, وهكذا فإن النازل يسمى مسافرا ولا يعتبر مقيما ولو مكث أياما كثيرة في بلد غير بلده,


قال ابن الجوزي: والضرب في الأرض السفر. [زاد المسير 2/108].                                                          =


ومن الأدلة على ذلك حديث معاذ الآتي في المسألة الأولى من المطلب الثامن فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترخص برخص السفر ومنها الجمع وهو نازل, فلو كان المسافر يرتفع عنه هذا الوصف إذا نزل ما ترخص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الرخص, ويستأنس لهذا أيضا بحديث موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس, ومن ألفاظه: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال: "ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم, فموسى نازل بمكة, وقد أخبر ابن عباس بأن السنة أن يقصر, وإنما يقصر من كان مسافرا فتأمل. قال ابن تيمية: وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بمكة أربعة أيام ثم ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو وأصحابه, فدل على أنهم كانوا مسافرين ... [مجموع الفتاوى: (24/76)].


�  قلت: أو أكثر, وهذه المدة قد تكون معلومة عنده بحيث يكون قد حدد لمقامه مثلا ثلاثين يوما للعمل في أمور تجارته.


�  رواه أبو داود (1235) وانظر الإرواء (574).


�  رواه البخاري (1080) وأبو داود (1230).


�  رواه البخاري (1081) ومسلم (15). 


�  والقاعدة عند العلماء أن ما وقع اتفاقا لا يجعل حدا (المؤلف).


�  الشرح الممتع (2/253-255).


�  رواه البخاري (688) ومسلم (411).


�  رواه أحمد (1/216) والطحاوي في شرح المعاني (1/422) وانظر الإرواء (2/12) وقد تقدم تخريجه بلفظ قريب من هذا ويأتي بلفظ آخر.


�  الاستذكار (2/250). 


�  المغني (2/63) قال الشيخ العثيمين: وإن أدرك التشهد أتى بأربع لعموم قول النبي صلى الله عليه ويلم: وما فاتكم فأتموا: [الشرح الممتع (2/248)] قلت: والحديث صحيح رواه مسلم (602) وغيره.


�  رواه أبو داود (6380) وضعفه الألباني. 


�   الموطأ (349) بسند صحيح.


�  رواه عبد الرزاق (2/540) والطحاوي في شرح معاني الآثار (   1/420 ) 


�  الاستذكار (2/250).


�  المغني (2/64).


�  علقه البخاري (1089) مختصرا, وهو بتمامه موصولا عند عبد الرزاق في المصنف (4321) بسند صحيح.


�  الفتح (2/725). 


�  ونقل الإجماع أيضا ابن المنذر في الأوسط (4/368) وقارن بالمحلى المسألة (517).


�  رواه أحمد (5/78) وأورده الشيخ مقبل في الجامع الصحيح (2/206) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


�  رواه ابن حبان (2129) والطيالسي (2152) وأصله في صحيح مسلم (672) وانظر الصحيحة (3979). 


�  التمهيد: (3/270).


�  رواه البخاري (111) ومسلم (704). 


�  رواه البخاري (1109) ومسلم (703). 


�  رواه البخاري (1108). 


�  رواه مالك (330) ومسلم (706) وأبو داود (224) والنسائي (586).


�  رواه أبو داود (1220) والترمذي (553) وأحمد (5/241-242) وصححه الترمذي والحاكم وابن القيم والألباني, وانظر الإرواء (571) والصحيحة (164).


�  انظر الفتح (2/738).


�  عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في المدينة في غير خوف ولا سفر, قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته: رواه مسلم (705)


وقد استدل بهذا الحديث جمع من المحققين على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحرج والمشقة, ما لم يتخذ عادة. [انظر القول المبين للعلامة مشهور بن حسن ص:411]. 


�  قلت: بل قد يحتاج إلى الجمع وهو نازل في المصر, وإذا كان الجمع مشروعا للحاضر كما سبق فلأن يشرع للمسافر النازل الشبيه بالمقيم من باب أولى فتأمل. 


�  مجموعة الفتاوى (24/39).


�  مجموعة الفتاوى:( 24/13).


�  رواه البخاري (482) ومسلم (573).


�  مجموعة الفتاوى (24/16) وانظر منها أيضا (24/50-54).


�  لقاءات الباب المفتوح (2/451).


�  الشرح الممتع (2/246) وراجع إعلام الموقعين (  3/130) وما بعدها لابن القيم, وإقامة الدليل على إبطال التحليل  لا بن تيمية.


�  رواه الدارقطني (2/4) وقواه الألباني في الإرواء (3/61). 


�  قال الشوكاني في نيل الأوطار (3/239): "ومحل الخلاف: هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسائر". قلت: وقد سبق بيان الحق في هذه المسألة وأن المسافر مسافر سواء كان نازلا أو سائرا. 


�  سبل السلام (2/124) وانظر مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني (ص 33). 


�  الاستذكار (5/76) ونقل الإجماع أيضا صديق حسن خان في الروضة الندية (1/362). 


�  رواه البيهقي (3/187) بسند صحيح وابن أبي شيبة مختصرا (2/205/2) وانظر السلسلة الضعيفة (1/387). 


�  مجموعة الفتاوى (24/97-98).


�  أخرجه مالك (381) ومسلم (694) وقد تقدم عن ابن عباس نحوه في المسألة الخامسة من المطلب السابع. 


�  وقد عرضت هذا الوجه على شيخنا حفظه الله فأقرني عليه والحمد لله. 


�  رواه البخاري (630).


�  رواه أبو داود (1200) وصححه الألباني في الصحيحة (41). 


�  رواه البخاري (1101).


�  زاد المعاد (1/373).


�  رواه مسلم (681) وانظر الموطأ (25). 


�  رواه البخاري (1104).


�  رواه النسائي (3/213) وقال مقبل: صحيح على شرط مسلم, انظر الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (2/178) والصحيحة (3478).


�  رواه البخاري (1103).


�  رواه مسلم (700) ورواه البخاري دون ذكر الآية.


�  هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم  من رواية جمع من الصحابة, وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. [رواه أبو داود (1225) بسند حسن)] فيشرع للمسافر أن يفعل هكذا أحيانا [انظر الجامع الصحيح للعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله  (2/207) وقارن بزاد المعاد (1/375)].


�  روى عبد الرزاق في المصنف (2/582) بسند صحيح عن عبد الله بن أبي عتبة قال: كنت مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء (وأراه ذكر أبا هريرة) في سفينة فأمنا الذي أمنا قائما ولو شئنا أن نخرج لخرجنا". قال الشوكاني: والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البر وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها, وفيه جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنا. [نيل الأوطار (3/209)].


�  ولو كان ماء بحر لقوله عليه السلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه مالك (13) وأصحاب السنن وهو صحيح [انظر نصب الراية (1/95)].


�  والتيمم مشروع للمسافر إذا لم يجد الماء سواء كان راكبا أو نازلا لعموم قول الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} الآية راجعها في الصلب.


�  رواه الدارقطني (2/395) والحاكم (1019) وصححه ووافقه الذهبي, وانظر آثارا عن السلف في هذه المسألة عند الإمام عبد الرزاق في المصنف (2/581-583).


�  التعليق المغني (2/296). 


�  رواه البخاري (1117) وأبو داود (952) والترمذي (372) وابن ماجه (1223) وأحمد (4/426).


�  الفتاوى السعدية (ص: 132).


�  صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص79) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة (8/119-126).


�  أي وضعنا العلامة على الجهة التي صلينا إليها.


�  رواه الترمذي (   ) وابن ماجه (1020) واللفظ له,وقال الألباني في الإرواء (1/323): "حسن".


وفي رواية جابر للحديث عند البيهقي (2/10) قال: "فأصابنا غيم فتحرينا" وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: "قد أجزأتكم صلاتكم". 


�  صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص: 79) وانظر فتاوى اللجنة الدائمة (8/119-126). 


�  تفسير القرآن العظيم (1/277).


�  مجموعة الفتاوى (25/114).


�  رواه مسلم (1121). 


�  رواه مسلم (1121).


�  رواه أحمد (2/108) وهو ثابت: انظر الإرواء (3/9/564).


�  رواه البخار ي (1946) ومسلم (1115).


�  سبل السلام (2/886) واعلم أنه يشرع للمسافر بعد مراعاته لما تقدم تقريره أن يصوم التطوع, سيما الأيام التي ندب الشارع إلى صيامها؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر". رواه النسائي (2345), وهو مخرج في الصحيحة (580).


�  رواه النرمذي (799) وحسنه, وانظر تحقيق القول فيه رواية ودراية في جزء: "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره والرد على من ضعفه" للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. 


�  تحفة الأحوذي (3/443). وانظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر (ص:144) مع النكت لفضيلة الشيخ علي بن حسن.


�  الشرح الممتع (3/26).


�  رواه البخاري (1950) ومسلم (1146).


�  انظر المحلى ( 4/407  ) وفتح الباري (4/236) وتمام المنة (ص:322). 


�  أنظر شرح صحيح مسلم (8/20) والفتح (4/239). 


�  فتح الباري (4/239). 


�  رواه عبد الرزاق (4/243/7665) بسند صحيح, والبيهقي (8239) وهو في الموطأ (7041) بنحوه.


�  أي نسخت, قال البيهقي: لا يصح له تأويل غير ذلك [السنن الكبرى (4/431)].


�  رواه عبد الرزاق في المصنف (4/241/7657) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (4/430/8234) والدارقطني (2/192) وقال: هذا إسناد صحيح. 


�  المحلى (4/409).


�  وانظر الآثار عنهم في ذلك في مصنف بن أبي شيبة (2/448) وسنن الدارقطني (2/192-193) وسنن البيهقي (4/431-432).


�  رواه ابن أبي شيبة (2/447/1) عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: "ذاك إليك". وعلته ظاهرة؛ وهي الانقطاع فإن محمد بن المنكدر تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.


وروى الدارقطني (2/192/62) عن عبد الله بن عمرو قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان فقال: "يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه". وفي سنده محمد بن عمر وهو الواقدي المتروك.


�  رواه الدارقطني (2/192/58 و 59) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه". وإسناده ضعيف: فيه عبد الرحمن بن إبراهيم وهو القاص البصري؛ الأكثر على تضعيفه, وقال الذهبي: ومن مناكيره عن العلاء عن أبيه مرفوعا: "من كان عليه صوم رمضان ... [الميزان:4/256] قلت: والحديث أنكره عليه أيضا أبو حاتم كما في التلخيص الحبير (2/206) والحديث ضعفه الحافظ الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (588). 


�  الفتح (4/237). 


�  انظر فتح الباري (4/238). 


�  الاستذكار للحافظ بن عبد البر (3/367).


�  المحلى (4/407) وعزا هذا القول في الصفحة (408) لابن مسعود والنخعي والحسن وطاوس وحماد بن أبي سليمان, وانظر السنن الكبرى للبيهقي (4/423).


�  نيل الأوطار (4/240). 


�  وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن والشافعي كما في الأوسط لابن المنذر (4/368). 


�  قال الشيخ ابن العثيمين: فمثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر لأنه ليس معه أهل بل له بلد يأوي إليه. [الشــرح الممتع (2/256)].


�  مجموعة الفتاوى (25/116).


�  رواه البخاري (1458) ومسلم (31). 


�  المغني (2/283).


�  رواه أبو داود (1622) وصححه الألباني.


�  عون المعبود (5/21).


�  المغني (2/283).


�  مجموعة الفتاوى (25/51).


�  أي المزكي نفسه؛ فزكاة الفطر حق الذات لا حق المال.


�  المدونة الكبرى (1/323).


�  رواه النسائي (7/219) وقال الشيخ مقبل: هذا حديث حسن [الجامع الصحيح (2/290)].


�  حاشية السندي على النسائي (7/219)  


�  رواه البخاري (5548).


�  فتح الباري (10/6)  وانظر للوقوف على أحكام الأضحية [المختصر المفيد في بيان أحكام صيام رمضان وآداب العيد] لراقم هذه السطور, وإن رمت تفصيلا فعليك بكتاب تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين , لفضيلة الشيخ مصطفى بن إسماعيل المأربي الشهير بأبي الحسن المصري. 





�  أخرجه أحمد (6656) والنسائي (4/7و8) وابن ماجه (1613) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3134).


�  قال ابن الأثير: وسمي به لأنه يتبع العمر؛ قال زهير: [من البسيط]


والمرء ما عاش ممدود له أمل          لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر


وأصله من أثر مشيه في الأرض, فإن مات لا يبقى له أثر ولا يرى لأقدامه في الأرض أثر [النهاية في غريب الحديث والأثر (1/23)].  


�  بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (7/53) انظر حاشية السندي على النسائي (4/8) وقارن بما ذكره الألباني في حاشيته على صحيح الترغيب والترهيب (3/214). 


�  وهي في اصطلاح الفقهاء: الأمر بالتصرف بعد الموت, وتارة تكون واجبة وتارة مستحبة, وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروفة بخط الموصي.  


�  استنبط العلامة ابن تيمية من هذه الآية مشروعية شهادة الكفار عند عدم غيرهم وأنها مقبولة حتى في غير حالة السفر.


�  أي التي يعظمونها في دينهم. 


�  تيسير الكريم الرحمن (ص209) وسبب النزول مروي عند البخاري في الصحيح (2780) وانظر الصحيح المسند من أسباب النزول (ص104و105) وقد قيل بأن هذا الحكم منسوخ وهي دعوى لا دليل عليها كما قال العلامة السعدي. 


�  رواه البخاري (1315) ومسلم (944). 


�  الحبشي جبل بينه وبين مكة ستة أميال.


�  المصنف لعبد الرزاق (3/517/6535).


�  المجموع شرح المهذب (5/272). 


�  انظر فتاوى اللجنة الدائمة (8/451). 


�  رواه البخاري (2245) ومسلم (951) وانظر سياقا تاما له في أحكام الجنائز (ص116). 


�  وهم الأحناف والمالكية, انظر الهداية للمارغياني (2/120) وشرح الزرقاني على مختصر خليل (2/195). 


�  انظر المجموع شرح المهذب (5/253)


�  معالم السنن (3/542).


�  قال بعض من ذهب إلى القول بعدم مشروعية صلاة الغائب على الميت الذي لم يصل عليه: "محال عادة أن يكون ملك على دين لا يكون له أتباع يصلون عليه!" [انظر الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي (2/80)],


وقد أجاب عن ذلك العلامة ابن العربي بأن النجاشي ومن آمن معه لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت, ولا علم لهم بهذا الحكم, فكيف يعملون بما لا يعلمون؟ قال الإمام ابن كثير بعد نقله هذا الجواب, وهذا جواب جيد [تفسير القرآن العظيم: (2/206)].


قلت: وهو متعين؛ إذ أن صلاة الغائب إنما صارت مشروعة بصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي. فتأمل. 


�  زاد المعاد (1/514). 


�  انظر الاستذكار (3/341) والمحلى (4/420) والمغني (3/39) والمجموع (6/415). 


�  رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) وأبو داود (2397)وأحمد (6/69). 


�  قال بعد تخريجه الحديث في سننه: هذا في النذر.


�  رواه ابن حزم (4/422) والطحاوي (3/142) وصححه ابن التركماني.  


�  رواه أبو داود (2398) بسند صحيح. 


�  رواه ابن حزم (4/426) بسند صحيح. 


�  انظر المحلى (4/425).


�  بل قد جاء في بعض روايات حديثها هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه" هكذا رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (رقم: 900) ولكنه منكر, وبيانه: 


أن الحديث رواه الشيخان وأحمد وأبو داود من طريق محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة به.


ورواه إسحاق عن عبد الله بن واقد نا حيوة أخبرني سالم عن عروة به بلفظ "وعليه صوم نذر".


وابن واقد هذا متروك, وقد خالفه ابن وهب حيث رواه عن حيوة عن سالم به, ولم يذكر تلك اللفظة, كذا أخرجه أحمد في المسند (6/69). 


�  وهذا الأمر الثاني يدل على ترجيح قاعدة: (الراوي أدرى بمرويه) على قاعدة (العبرة بما روى دون ما رأى) في هذه المسألة فتنبه.


�  رواه النسائي في الكبرى (2/175/2918) ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (3/340) وقال المباركفوري في التحفة (3/351) وإسناده صحيح. 


�  أورده مالك في الموطأ (738) بلاغا, فالسند ضعيف, قال الشيخ سليم: لكن رواه أبو القاسم البغوي في جزء أبي جهم (34-24) من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر به, وهذا سند صحيح. [الموطأ بالروايات التالية (2/342)].


�  تهذيب السنن بهامش عون المعبود (7/28). 


�  رواه الترمذي  (718) وابن ماجه (1757) قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف, وكذا قال الدارقــــــــطني والبيهقي كما في التلخيص الحبير (2/453), وقال الزيلعي: وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن أبي ليلى [نصب الراية (2/488)]


قلت: ووافقهم على تضعيفه النووي وابن الملقن والألباني.


�  رواه عبد الرزاق (4/237/7635) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (4/422) والحديث على إرساله في سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن, والراوي عنه هو إبراهيم بن محمد وهو بن أبي يحي الأسلمي وهو متروك وقد كذبه القطان وابن معين.


�  سبل السلام (2/895). 


�  رواه أبو داود (1811) وابن ماجه (2903) وصححه ابن حبان والألباني.  


�  رواه الحاكم (1/171/3111) وصححه.


�  فوائد الفوائد (ص400) لفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله. 


�  رواه البخاري (6416).


�  رواه الترمذي (2377) عن ابن مسعود وقال: حسن صحيح. 


�  جامع العلوم والحكم (2/377-398).





